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  10 المالي للتقرير الدولي المعيار
الموحدة المالية القوائم

  
 الھـــدف

 

منشأة على  عندما تسيطر مبادئ لعرض وإعداد القوائم المالية الموحدة ھدف ھذا المعيار الدولي للتقرير المالي ھو وضع 1
 خرى.الأمنشآت ال من أكثر أو واحدة

  تحقيق الھــدف

 :المالي للتقرير الدولي المعيار ھذا فإن ،1 الفقرة في الوارد الھدف لتحقيق 2

أن تعرض  ،)منشآت تابعة( الأخرى المنشآت من أكثر أو واحدةالتي تسيطر على  ،)الأميتطلب من المنشأة (  )أ(
 ؛قوائم مالية موحدة

 ؛توحيدلساس لالأ أنھا على، ويحدد السيطرة السيطرةيعُرف مبدأ   )ب(

تحديد ما إذا كانت المنشأة المستثمرة تسيطر على أعمال مُستثمر فيھا وبناءً  عندمبدأ السيطرة  يطُبقيحدد كيف   )ج(
   ؛عليه يجب عليھا أن توحد الأعمال المُستثمر فيھا

  ؛يحدد المتطلبات المحاسبية لإعداد القوائم المالية الموحدة  )د(
  من توحيد منشآت تابعة معينة للمنشأة الاستثمارية.  يعُرف المنشأة الاستثمارية ويحدد استثناءً(ھـ)      

توحيد، بما في ذلك اللا يتعامل ھذا المعيار الدولي للتقرير المالي مع المتطلبات المحاسبية لتجميع الأعمال وأثرھا على  3
 )."تجميع الأعمال" 3ر الدولي للتقرير المالي الشھرة الناشئة عن تجميع أعمال (انظر المعيا

  
  النطــاق

  

ً  منشأةً  تعُد التي المنشأة على يجب 4  جميع على المالي للتقرير الدولي المعيار ھذا وينطبق. موحدة مالية قوائم تعرض أن أمُا
 :يلي ما باستثناء المنشآت

 الشروط التالية:  جميع تستوفي عندماتعرض قوائم مالية موحدة أن المنشأة الأم يلزم  لا  )أ(

 أنبشكل جزئي لمنشأة أخرى و –كامل أو منشأة تابعة مملوكة بشكل  – منشأة تابعة مملوكة أنھا )1( 
 إخطارھم تم التصويت لھم يحق لا –خلاف ذلك  –الذين  أولئكجميع ملاكھا الآخرين، بمن فيھم 

  ؛ذلك على يعترضوا ولم ،عرض قوائم مالية موحدةت لا الأم المنشأة بأن

 أجنبي أو وطني مالية أوراق سوق( عامسوق في  تھاأو أدوات حقوق ملكي ھاأدوات دين في يتُاجر لا )2( 
  ؛)والإقليمية المحلية الأسواق ذلك في بما المقصورة، خارج سوق أو

  

تنظيمية أخرى  ھيئةمالية أو الوراق للأھيئة  لدىلم تودع، وليست في سياق إيداع، قوائمھا المالية  )3( 
 لغرض إصدار أي فئة من الأدوات في سوق عام.

وسيطة لھا، قوائم مالية موحدة تكون متاحة للاستخدام  مٍ أُ  منشأةأو أي  ،لھا النھائية الأم المنشأة تعد )4( 
 العام وتلتزم بالمعايير الدولية للتقرير المالي.

  [حذفت]     (ب) 
  

 [حذفت]     (ج)  

 عليھا ينطبقطويلة الأجل والتي  الموظف منفعةأو خطط  الخدمة نھايةبعد  ما منفعةينطبق ھذا المعيار على خطط  لا           أ 4
  ".الموظف منافع" 19 الدولي المحاسبة معيار

  
ً قوائم مالية موحدة، إذا كان  تعرض أنمنشأة استثمارية  ھي التي الأم للمنشأةيجوز  لا         ب4 ً  منھا مطلوبا  من 31للفقرة  وفقا

  .الخسارة أو الربح خلال من العادلة بالقيمة التابعة منشآتھا كافةتقيس  أنھذا المعيار 
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 السيطرة
 

أخرى (الأعمال المُستثمر فيھا)، أن تحدد ما  بمنشأة ارتباطھايجب على المنشأة المستثمرة، بغض النظر عن طبيعة  5
 تقويم ما إذا كانت تسيطر على الأعمال المُستثمر فيھا. خلال منإذا كانت منشأةً أمُّاً وذلك 

 متقلبةحقوق في، عوائد  لديھا يكونأو  لـ، مُعرضة تكونتسيطر المنشأة المستثمرة على الأعمال المُستثمر فيھا عندما  6
طتھا على الأعمال تلك العوائد من خلال سل فيلديھا القدرة على التأثير  ويكونالأعمال المُستثمر فيھا، ب ارتباطھامن 

   المُستثمر فيھا.

لمنشأة المستثمرة ا دىل يكونعندما،  –، وفقط عندماتسيطر المنشأة المستثمرة على الأعمال المُستثمر فيھا  ،وبالتالي 7
 :يلي ماجميع 

 و ؛)14ـ10سلطة على الأعمال المُستثمر فيھا (انظر الفقرات   )أ(

 و ؛)16ـ15الأعمال المُستثمر فيھا (انظر الفقرات ب ارتباطھامن  متقلبةحقوق في، عوائد  لديھاتعرُّض لـ، أو   )ب(

القدرة على استخدام سلطتھا على الأعمال المُستثمر فيھا للتأثير على مبلغ عوائد المنشأة المستثمرة (انظر الفقرات   )ج(
 .)18ـ17

يجب على المنشأة المستثمرة أن تأخذ في الحسبان جميع الحقائق والظروف عند تقويم ما إذا كانت تسيطر على أعمال  8
الحقائق  تبين عندمايجب على المنشأة المستثمرة أن تعيد تقويم ما إذا كانت تسيطر على أعمال مُستثمر فيھا ومُستثمر فيھا. 

ـ 80(انظر الفقرات ب 7في الفقرة  المُدرجةر من عناصر السيطرة الثلاثة أو أكث واحدوالظروف أن ھناك تغيرات في 
 ).85ب

 يتصرفواأن  عليھمعلى أعمال مُستثمر فيھا عندما يجب  –بشكل جماعي  –أو أكثر من المنشآت المستثمرة  اثنتانتسيطر  9
–  ً الأنشطة  توجه أنمنشأة مستثمرة  تستطيع لاالأنشطة ذات الصلة. في مثل ھذه الحالات، نظرا لأنه  لتوجيه – سويا

على الأعمال المُستثمر فيھا. ستحاسب كل  –بشكل منفرد  –منشأة مستثمرة  تسيطربدون التعاون مع الآخرين، فإنه لا 
، مثل المعيار الصلة ذاتمنشأة مستثمرة عن حصتھا في الأعمال المُستثمر فيھا وفقا للمعايير الدولية للتقرير المالي 

الاستثمارات في المنشآت الزميلة " 28"، أو معيار المحاسبة الدولي الترتيبات المشتركة" 11قرير المالي الدولي للت
 ."الأدوات المالية" 9أو المعيار الدولي للتقرير المالي  "والمشروعات المشتركة

  السلطة 

القدرة  تمنحھاحقوق قائمة  المستثمرة المنشأة لدىكون يكون لدى منشأة مستثمرة سلطة على أعمال مُستثمر فيھا عندما ي 10
 على عوائد الأعمال المُستثمر فيھا. –بشكل جوھري  –، أي الأنشطة التي تؤثر الأنشطة ذات الصلةالحالية على توجيه 

ً  –السلطة  تقويم يكونوالحقوق.  عنتنشأ السلطة  11 السلطة على الأعمال المُستثمر فيھا  تكُتسب عندمابسيطاً، مثل  – أحيانا
 بالأخذ تقُومة بموجب أدوات حقوق ملكية مثل الأسھم، ويمكن أن حمن حقوق التصويت الممنو –وفقط  بشكل مباشر –
حقوق التصويت من حيازة تلك الأسھم. وفي حالات أخرى، سوف يكون التقويم أكثر تعقيدا ويتطلب أن  الحسبان في

 دما تنتج السلطة من واحد أو أكثر من الترتيبات التعاقدية. أكثر من عامل واحد، على سبيل المثال عن الحسبان في يؤُخذ

حقوقھا  –بعد  –مارس سلطة حتى ولو لم تُ  ،لديھا قدرة حالية على توجيه الأنشطة ذات الصلة ،منشأة مستثمرةلدى  يكون 12
 المنشأة لدىا إذا كان تحديد م فييمكن أن يساعد دليل على أن المنشأة المستثمرة توجه الأنشطة ذات الصلة وفي التوجيه. 
سلطة على  المستثمرةة ألمنشا دىتحديد ما إذا كان ل عندسلطة، ولكن مثل ھذا الدليل، في حد ذاته، ليس قاطعا  المستثمرة
 مُستثمر فيھا. أعمال

توجيه  علىالقدرة من جانب واحد  تمنحھمحقوق قائمة  المستثمرة المنشآت من أكثر أو أثنينيكون لدى كلٍ من  عندما 13
 بشكل – تؤثر التيالمنشأة المستثمرة التي لديھا قدرة حالية على توجيه الأنشطة  لدى يكون هالأنشطة ذات الصلة، فإن

 السلطة على الأعمال المُستثمر فيھا. ،على عوائد الأعمال المُستثمر فيھا – حد أبعد إلى جوھري

 تمنحھامنشآت أخرى حقوق قائمة  لدىمر فيھا حتى ولو كان ستثمُ  أعمالمنشأة مستثمرة سلطة على  لدىيمكن أن يكون  14
. تأثير مھممنشأة أخرى  لدىفي توجيه الأنشطة ذات الصلة، على سبيل المثال عندما يكون  المشاركة علىالقدرة الحالية 

سلطة على الأعمال المُستثمر  ،حقوق حمايةب –فقط  – تحتفظالتي  ،المنشأة المستثمرة لدى ليس هوبالرغم من ذلك، فإن
 ونتيجة لذلك فإنھا لا تسيطر على الأعمال المُستثمر فيھا.   ،)28ـ ب 26فيھا (انظر الفقرات ب
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  العوائد

مُستثمر فيھا عندما العمال بالأ ارتباطھامن  متقلبة عوائد في، حقوق لديھا يكون أو لـ، مُعرضةمنشأة مستثمرة  تكون 15
نتيجة لأداء الأعمال المُستثمر فيھا. ويمكن أن تكون  ارتباطھاالمنشأة المستثمرة من  عوائد تتقلبأن  الممكن منيكون 

ً عوائد المنشأة المستثمرة موجبة فقط، أو سالبة فقط، أو موجبة وسالبة   .معا

يمكن لأكثر من طرف أن تسيطر على أعمال مُستثمر فيھا، فإنه  –فقط  –على الرغم من أنه يمكن لمنشأة مستثمرة واحدة  16
الحصص غير المسيطرة في  مالكيمكن أن يشارك  ،واحد أن يشارك في عوائد أعمال مُستثمر فيھا. فعلى سبيل المثال

 . ھاأرباح الأعمال المُستثمر فيھا أو توزيعات

 العلاقة بين السلطة والعوائد

سلطة على الأعمال  لديھا –ليس فقط  –المنشأة المستثمرة  تكون عندماتسيطر منشأة مستثمرة على أعمال مُستثمر فيھا  17
لديھا  –أيضا  –الأعمال المُستثمر فيھا، ولكن ب ارتباطھاعوائد متقلبة من  ،حقوق في لھاأو  لـ، مُعرضةالمُستثمر فيھا و

 ستثمر فيھا.الأعمال المُ ب ارتباطھاعلى عوائد المنشأة المستثمرة من  التأثير فيالقدرة على استخدام سلطتھا 

أن تحدد ما إذا كانت أصيلا أو وكيلا. فالمنشأة  ،اتخاذ القرار فيلديھا حقوق  ،وبالتالي، يجب على أي منشأة مستثمرة 18
فوضة مُ  اً لا تسيطر على أعمال مُستثمر فيھا عندما تمارس حقوق 72ـ ب58وفقا للفقرات ب وكيلاً  تكونالمستثمرة التي 

 اتخاذ القرارات. في لھا
 

 المتطلبات المحاسبية

  

للمعاملات والأحداث الأخرى  متماثلةسياسات محاسبية  باستخداميجب على المنشأة الأم أن تعد قوائم مالية موحدة  19
 المتماثلة في ظروف مشابھة.

المنشأة المستثمرة السيطرة على الأعمال المُستثمر  فيهتاريخ الذي تكتسب اليجب أن يبدأ توحيد الأعمال المُستثمر فيھا من  20
 فيھا ويتوقف عندما تفقد المنشأة المستثمرة السيطرة على الأعمال المُستثمر فيھا.

 وحدة.إرشادات لإعداد القوائم المالية المُ  93ـ ب 86الفقرات ب تقدم 21

 الحصص غير المسيطرة 
  

 –المسيطرة في قائمة المركز المالي الموحدة ضمن حقوق الملكية يجب على المنشأة الأم أن تعرض الحصص غير  22
 عن حقوق ملكية ملاك المنشأة الأم. –بشكل منفصل 

التي لا ينتج عنھا فقدان المنشأة الأم السيطرة على المنشأة  ،م في منشأة تابعةالأمنشأة الملكية  ةتعد التغيرات في حص 23
 ت مع الملاك بصفتھم ملاك).معاملات حقوق ملكية (أي معاملا ،التابعة

 إرشادات للمحاسبة عن الحصص غير المسيطرة في القوائم المالية الموحدة. 96ـ ب94الفقرات ب تقدم 24

 فقدان السيطرة  

 م السيطرة على منشأة تابعة، فإن المنشأة الأم:الأمنشأة ال تفقد عندما 25

 قائمة المركز المالي الموحدة.تلغي إثبات أصول والتزامات المنشاة التابعة السابقة من   )أ(

ً  وتحاسب ،تثبت أي استثمار متبقي في المنشأة التابعة   )ب( التابعة  المنشأة علىأي مبالغ مستحقة  وعن عنه لاحقا
ً مستحقة لھا  أوالسابقة  بھا كما ھو  المحتفظ الحصةقياس  ويعادالمالي ذات الصلة.  للتقريرللمعايير الدولية  وفقا

 علىفي تاريخ فقدان السيطرة  قياسھا المعاد القيمة تعدأن  ويجب(أ).  99) وب3(ب) ( 98مبين في الفقرة ب
 الإثباتأو التكلفة عند  9الأولي للأصل المالي وفقاً للمعيار الدولي للتقرير المالي  الإثبات عندالقيمة العادلة  أنھا

 مشروع مشترك، عندما يكون ملائماً. أو زميلة منشأةللاستثمار في  الأولي

الحصة المسيطرة السابقة كما ھو مبين في الفقرات  إلى تعودثبت المكسب أو الخسارة المرتبطة بفقدان سيطرة ي  )ج(
 أ.99ب – 98ب

 .  تابعة منشأةإرشادات للمحاسبة عن فقدان السيطرة على  أ99ـ ب 97تقدم الفقرات ب 26
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 منشأة استثمارية ھيتحديد ما إذا كانت منشأة 

 
 أن تحدد ما إذا كانت منشأةً استثماريةً. والمنشأة الاستثمارية ھي منشأة: على المنشأة الأم يجب 27

خدمات إدارة ب المستثمرين أولئك تزويدغرض ل المستثمرين منأو أكثر  واحدتحصل على الأموال من مستثمر   )أ(
  ؛الاستثمار

عوائد من ال –فقط  –الغرض من أعمالھا ھو أن تستثمر الأموال لأجل  يكونفيھا بأن  المستثمرين تجاهتلتزم   )ب(
  ؛كليھما مندخل الاستثمار، أو  منالمكاسب الرأسمالية، أو 

 

 م أداء كل استثماراتھا تقريبا على أساس القيمة العادلة. قوِّ تقيس وتُ    )ج(

 إرشادات التطبيق ذات العلاقة. م85أ ـ ب85وتوفر الفقرات ب         

يجب على المنشأة أن تنظر فيما إذا كان لديھا  فإنه، 27عند تقويم ما إذا كانت تستوفي التعريف الموضح في الفقرة  28
 الخصائص القياسية للمنشأة الاستثمارية التالية:

  ؛ع)85س ـ ب85لديھا أكثر من استثمار (انظر الفقرتين ب  )أ(

  ؛ق)85ف ـ ب85(انظر الفقرات ب واحد مستثمرلديھا أكثر من   )ب(

 و ؛ش)85ر ـ ب85أطراف ذات علاقة بالمنشأة (انظر الفقرتين ب يعدون لا مستثمرينلديھا   )ج(

 ث).85ت ـ ب85لديھا حصص ملكية في شكل حقوق ملكية أو حصص مشابھة (انظر الفقرتين ب  )د(

يتم تصنيفھا على أنھا منشأة لمنشأة  تأھل عدم إلى النموذجيةيؤدي غياب أي من تلك الخصائص  أنبالضرورة  ليس
إفصاحا إضافيا مطلوبا بموجب  النموذجيةالخصائص  ھذهاستثمارية. وتوفر المنشأة الاستثمارية التي ليس لديھا جميع 

 ."الأخرى المنشآتالإفصاح عن الحصص في "12أ من المعيار الدولي للتقرير المالي 9الفقرة 

منشأة الالحقائق والظروف أن ھناك تغيرات في واحد أو أكثر من العناصر الثلاثة التي تشكل تعريف  تبين عندما 29
في الفقرة  مُوضحة ھي، كما استثماريةلمنشأة  النموذجية، أو الخصائص 27في الفقرة  مُوضحة ھيستثمارية، كما الا
 شأة استثمارية.من ھييجب على المنشأة الأم أن تعيد تقويم ما إذا كانت  إنه، ف28

تصبح منشأة استثمارية، أن تحاسب عن  أنھاأنھا تتوقف عن كونھا منشأة استثمارية أو  إماالتي  ،يجب على المنشأة الأم 30
 ).101 ـب 100ير في الوضعية (انظر الفقرتين بيمن التاريخ الذي حدث فيه التغ–بأثر مستقبلي–ر في وضعيتھايالتغي

 لاستثناء من التوحيدالمنشآت الاستثمارية: ا

 
تطبق المعيار  أن، لا يجوز للمنشأة الاستثمارية أن توحد منشآتھا التابعة أو 32باستثناء ما تم توضيحه في الفقرة  31

بدلا من ذلك، يجب على المنشأة الاستثمارية أن والسيطرة على منشأة أخرى.  تكتسب عندما 3الدولي للتقرير المالي 
 .2 9الربح أو الخسارة وفقا للمعيار الدولي للتقرير المالي  خلال منتقيس الاستثمار في منشأة تابعة بالقيمة العادلة 

  

منشأة استثمارية منشأة تابعة ليست ھي ذاتھا منشأة  لدى يكون عندما، 31في الفقرة  الواردعلى الرغم من المتطلب  32
للمنشأة الاستثمارية (انظر الفقرات  الاستثمارية بالأنشطةتتعلق  التيخدمات الر ياستثمارية وغرضھا الرئيسي ھو توف

من ھذا المعيار الدولي للتقرير  26ـ19تلك المنشأة التابعة وفقا للفقرات  توحد أنيجب عليھا  إنهھـ)، ف85ج ـ ب85ب
 لاستحواذ على أي منشأة تابعة من ھذا القبيل.ا على 3تطبق متطلبات المعيار الدولي للتقرير المالي  أنالمالي و

  

 منفي ذلك تلك المُسَيطر عليھا جميع المنشآت التي تسيطر عليھا، بما  توحد أنيجب على المنشأة الأم لمنشأة استثمارية  33
  منشأة استثمارية. –في حد ذاتھا  –منشأة استثمارية تابعة، ما لم تكن المنشأة الأم ھي  خلال

  
  

  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
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 –تطبق منشأة ھذا المعيار الدولي للتقرير المالي ولكنھا لم تطبق  عندما" أنه على"القوائم المالية الموحدة"  10من المعيار الدولي للتقرير المالي  7الفقرة ج تنص 2 
على أنھا اشارة الى  9لمعيار الدولي للتقرير المالي ا ىإل ،في ھذا المعيار الدولي للتقرير المالي ،يجب أن تقُرأ أي إشارة إنه، ف9المعيار الدولي للتقرير المالي  –بعد 

"الأدوات المالية: الاثبات والقياس".  39معيار المحاسبة الدولي

 

 

  أ الملحـــق
المعرفة المصطلحات

المالي للتقرير الدولي المعيار من يتجزأ لا جزءً الملحق ھذا يعُد

 الملكية، وحقوق والالتزامات، الأصول، فيھا تعُرض مجموعة لـ المالية القوائم ھي الموحدة المالية القوائم
 على لھا التابعة المنشآتو الأم المنشأة لـ النقدية والتدفقات والمصروفات، والدخل،

  .واحدة اقتصادية وحدة أنھم

 يكون أو, لـ مُعرضة تكون عندما فيھا مُستثمر أعمال على مستثمرة منشأة تسيطر فيھا مُستثمر أعمال على السيطرة
 القدرة ولديھا فيھا، المُستثمر بالأعمال ارتباطھا من متقلبة عوائد في، حقوق لديھا
 .فيھا المُستثمر الأعمال على سلطتھا خلال من العوائد في التأثير على

 لأطراف وكيلاً  أو أصيلاً  تكون أن إما والتي القرارات اتخاذ في حقوق لھا منشأة القرار متخذ
.أخرى

 .لھا التابعة المنشآتو أم منشأة المجموعة

  :منشأة ھي  الاستثمارية المنشأة
 أولئك تزويد لغرض أكثر أو واحد مستثمر من الأموال على تحصل  )أ(

  الاستثمار؛ إدارة بخدمات المستثمرين
 تستثمر أن ھو أعمالھا من الغرض يكون بأن فيھا المستثمرين تجاه تلتزم  )ب(

 دخل من أو الرأسمالية، المكاسب من العوائد – فقط – لأجل الأموال
  كليھما؛ من أو الاستثمار،

ً  – استثماراتھا جميع أداء وتقُوم تقيس  )ج( . العادلة القيمة أساس على – تقريبا

 إلى – مباشر غير أو مباشر بشكل – تعود لا تابعة منشأة في ملكية حقوق ھي  المسيطرة غير الحصة
. الأم المنشأة

 .المنشآت من أكثر أو واحدة على تسيطر منشأة ھي الأم المنشأة

 .الصلة ذات الأنشطة توجيه على الحالية القدرة تمنح التي القائمة الحقوق ھي  السلطة

 الطرف ذلك إعطاء دون الحقوق بتلك يحتفظ طرف حصة لحماية مصممة حقوق ھي  حماية حقوق
 .الحقوق تلك بھا تتعلق التي المنشأة على سلطة

 أنشطة ھي الصلة ذات الأنشطة فإن المالي، للتقرير الدولي المعيار ھذا لأغراض الصلة ذات الأنشطة
 المُستثمر الأعمال عوائد على – جوھري بشكل – تؤثر التي فيھا المُستثمر الأعمال

.فيھا

 .القرارات لاتخاذ سلطته من القرار متخذ تجرد حقوق ھي الانتزاع حقوق

 .أخرى منشأة لسيطرة تخضع منشأة التابعة المنشأة

 الحصص عن الإفصاح" 12 المالي للتقرير الدولي والمعيار ،11 المالي للتقرير الدولي المعيار في التالية المصطلحات تعريف تم
 الطرف عن الإفصاحات" 24 الدولي المحاسبة ومعيار ،)2011 في المُعدل( 28 الدولي المحاسبة ومعيار ،"الأخرى المنشآت في
  :المالي للتقرير الدولية المعايير تلك في لھا المُحددة بالمعاني المالي للتقرير الدولي المعيار ھذا في وتسُتخدم "العلاقة ذي

 التابعة المنشأة. 

 أخرى منشأة في الحصص 

 المشترك المشروع 

 الإدارة موظفي كبار  

 العلاقة ذي الطرف
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 المھم التأثير .
  

 

  ب الملحــق
 التطبيق إرشادات

 مثل نفسھا الصلاحية وله ،26ـ1 الفقرات تطبيق يوضح أنه حيث. المالي للتقرير الدولي المعيار من يتجزأ لا جزءً  الملحق ھذا يعُد
  .المالي للتقرير الدولي المعيار من الأخرى الأجزاء

في أنماط الواقع  حاضرةالأمثلة الواردة في ھذا الملحق حالات افتراضية. ورغم أن بعض جوانب الأمثلة قد تكون  تصف         1ب
 .10عند تطبيق المعيار الدولي للتقرير المالي  بعينة فعليالحقائق والظروف لنمط  جميع تقُوم أن سيلزم هالفعلي، فإن

  
 تقويم السيطرة

  ما يلي: جميعقوم ما إذا كان لديھا تسيطر على أعمال مُستثمر فيھا، يجب على المنشأة المستثمرة أن تُ تحدد ما إذا كانت ل        2ب

  ؛سلطة على الأعمال المُستثمر فيھا  )أ(

  ؛الأعمال المُستثمر فيھاب ارتباطھامن  متقلبةحقوق في، عوائد  لديھاعرض لـ، أو تٌ    )ب(
  

 عوائد المنشأة المستثمرة. مبلغ علىقدرة على استخدام سلطتھا على الأعمال المُستثمر فيھا للتأثير ال  )ج(

  إجراء ذلك التحديد أخذ العوامل التالية في الحسبان: فييساعد  أن ويمكن       3ب

  ؛)8ـ ب5(انظر الفقرات ب ھاالأعمال المُستثمر فيھا وتصميم من الغرض  )أ(

 و ؛)13ـ ب11الصلة وكيف تتخذ القرارات بشأن تلك الأنشطة (انظر الفقرات بما ھي الأنشطة ذات   )ب(

توجيه الأنشطة ذات الصلة (انظر الفقرات  علىحالية القدرة ال تمنحھاما إذا كانت حقوق المنشأة المستثمرة   )ج(
  ؛)54ـ ب14ب

الأعمال المُستثمر ب ارتباطھامن  متقلبةحقوق في، عوائد  لديھا، أو لـ مُعرضةما إذا كانت المنشأة المستثمرة   )د(
  ؛)57ـ ب55فيھا (انظر الفقرات ب

عوائد  مبلغ فيلمنشأة المستثمرة القدرة على استخدام سلطتھا على الأعمال المُستثمر فيھا للتأثير ا دى(ھـ)     ما إذا كان ل
 ).72ـ ب58المنشأة المستثمرة (انظر الفقرات ب

مُستثمر فيھا، يجب على المنشأة المستثمرة أن تأخذ في الحسبان طبيعة العلاقة مع الأطراف  لأعماعند تقويم السيطرة على         4ب
 )75ـ ب73الأخرى (انظر الفقرات ب

   ھاالغرض من الأعمال المُستثمر فيھا وتصميم

غرض من الأعمال الأخذ في الحسبان تأن  ةالمستثمر المنشأةعند تقويم السيطرة على الأعمال المُستثمر فيھا، يجب على        5ب
 لديهحدد الأنشطة ذات الصلة، وكيف تتخذ القرارات بشأن تلك الأنشطة، ومن تمن أجل أن  ھاالمُستثمر فيھا وتصميم

  .الانشطة تلك منشطة، ومن يستلم العوائد نتوجيه تلك الأ علىالقدرة الحالية 

 تخضعالأعمال المُستثمر فيھا  أن، قد يتضح ھاال المُستثمر فيھا وتصميمغرض من الأعمالعندما يؤخذ في الحسبان          6ب
، مثل الأسھم العادية في الأعمال متناسبةحقوق تصويت  حاملھاللسيطرة عن طريق أدوات حقوق الملكية التي تمنح 

ركز تقويم السيطرة على يعملية اتخاذ القرارات،  تعدلالمُستثمر فيھا. وفي ھذه الحالة، وفي غياب أي ترتيبات إضافية 
 يةوالتمويل يةسياسات التشغيلاللتحديد  يةحقوق تصويت كاف يمارس أنعلى  اً يكون قادر الذيماھية الطرف، إن وجد، 

 تحتفظ). وفي الحالة الأكثر بساطة، فإن المنشأة المستثمرة التي 50ـ ب34لأعمال المُستثمر فيھا (انظر الفقرات بل
 المستثمرة فيھا.  الأعمالك، وفي غياب أي عوامل أخرى، تسيطر على أغلبية حقوق التصويت تلب

ضروري ال منفي حالات أكثر تعقيدا، قد يكون  ،مُستثمر فيھا أعمالولتحديد ما إذا كانت منشأة مستثمرة تسيطر على          7ب
 .3العوامل الأخرى الواردة في الفقرة ب جميعالأخذ في الحسبان بعض أو 
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من الذي يسيطر على الأعمال  تحديدفي  المھيمن العاملحقوق التصويت  تعُدلا  الأعمال المُستثمر فيھا بحيث تصُممقد        8ب
أما الأنشطة ذات الصلة فيتم توجيھھا عن  –فقط  –دارية الإمھام التتعلق أي حقوق تصويت ب عندماالمُستثمر فيھا، مثل 

المنشأة المستثمرة في الحسبان الغرض من الأعمال  أخذ يشتمليجب أن  ،ذه الحالاتطريق ترتيبات تعاقدية. في مثل ھ
لھا،  لتعُرّضممت الأعمال المُستثمر فيھا على الأخذ في الحسبان المخاطر التي صُ  –أيضاً  – ھاالمُستثمر فيھا وتصميم

، وما إذا كانت المنشأة المستثمرة فيھا المُستثمر بالأعمال المرتبطينإلى الأطراف  لتمررھاممت والمخاطر التي صُ 
 – أيضاً  – ولكن ،الھبوط مخاطر – فقط –المخاطر في الحسبان  أخذ يشمل لاتلك المخاطر.  جميعلبعض أو  مُعرضة
 الصعود.  إمكانية

  السلطة 

لديھا حقوق قائمة تمنحھا  لمنشأة المستثمرة أن يكونا علىسلطة على الأعمال المُستثمر فيھا، يجب  لديھالكي يكون          9ب
الحقوق  –فقط  –في الحسبان  يؤخذ أنتقويم السلطة، يجب  ولغرضحالية على توجيه الأنشطة ذات الصلة. القدرة ال

 ).28ب –22(انظر الفقرات ب حماية حقوقالأساس والحقوق التي لا تعُد 

القرارات  بھا تتًخذ التيطريقة ال علىعلى الأنشطة ذات الصلة، ويعتمدسلطة  لديھالمنشأة المستثمرة ا تتحديد ما إذا كان إن      10ب
والأطراف الأخرى فيما يتعلق بالأعمال  المستثمرةحقوق التي لدى المنشأة ال علىتلك الأنشطة ذات الصلة، و بشأن

 المُستثمر فيھا.

  الصلة ذات الأنشطةالأنشطة ذات الصلة وتوجيه 

على عوائدھا. ومن  –بشكل جوھري  –المُستثمر فيھا، يؤثر نطاق من الأنشطة التشغيلية والتمويلية  الأعماللكثير من       11ب
    :عليھا تقتصر لا ولكنھا ،أنشطة ذات صلة تعٌديمكن أن  ،تبعا للظروف ،أمثلة الأنشطة التي

  ؛بيع وشراء سلع أو خدمات  )أ(

  ؛سداد)العن  التخلف عند ذلك في بما( عمرھاإدارة الأصول المالية خلال   )ب(

 استبعادھا؛  أو اقتنائھا أو ،اختيار الأصول  )ج(

  ؛البحث والتطوير لمنتجات أو عمليات جديدة  )د(

 التمويل. على(ھـ)     تحديد ھيكل تمويل أو الحصول 

  :عليھالا تقتصر  والتي ،صلةالنشطة ذات الأ بشأنلقرارات اأمثلة من        12ب

  ؛بما في ذلك الموازنات ،قرارات تشغيلية ورأسمالية للأعمال المُستثمر فيھا اتخاذ  )أ(
 لأعمال المُستثمر فيھا أو مقدمي الخدمة وإنھاء خدماتھم أو توظيفھم.ا فيالإدارة  موظفي كبارتعيين ومكافأة   )ب(

حدث معين، أنشطة  وقوعمجموعة معينة من الظروف أو  نشوءو بعد أقبل  سواء ،نشطةالأ تعُد، قد الحالاتفي بعض       13ب
أو أكثر من المنشآت المستثمرة القدرة الحالية على توجيه الأنشطة ذات الصلة،  اثنتين لدىذات صلة. وعندما يكون 

 تكون التي المستثمرة المنشأة ماھيةالمستثمرة أن تحدد  المنشآتتلك الأنشطة في أوقات مختلفة، فإنه يجب على  تحدثو
مع معالجة حقوق  يتسقالعوائد بشكل  تلكعلى  –بشكل جوھري إلى أبعد حد  –تؤثر  التيعلى توجيه الأنشطة  ةقادر

 مرور معالنظر في ھذا التقويم  تعيد أن المستثمرة المنشآت). ويجب على 13المتزامنة. (انظر الفقرة  اتاتخاذ القرار
  لصلة.الحقائق أو الظروف ذات ا تتغير عندما الوقت
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  2مثال 

 المنشأةمن قبل منشأة مستثمرة ( بھا مُحتفظتمويله بأداة دين  تماستثماري (الأعمال المُستثمر فيھا) و كيانتم تأسيس 
تم تصميم شريحة  وقدمن قبل عدد من المنشآت المستثمرة الأخرى.  بھا مُحتفظبالدين) وأدوات حقوق ملكية  ةمستثمرال

المنشآت  إحدى تعُدأي عائد متبقي من الأعمال المُستثمر فيھا.  ولتستلمالخسائر الأولى  لتستوعبحقوق الملكية 
ً  –% من حقوق الملكية ھي 30التي تملك والمستثمرة بحقوق الملكية  مال المُستثمر . وتستخدم الأعالأصولمدير  – أيضا

 المحتمل بالتخلف مرتبطة ائتمانلمخاطر  فيھا المستثمر الأعمال تعَُرضشراء محفظة أصول مالية، لفيھا متحصلاتھا 
لحد الأدنى با استثمار أنھا على بالدين المستثمرة للمنشأة. وتم تسويق المعاملة الفائدةو الأصلي المبلغ دفعاتسداد  عن
طبيعة ھذه الأصول ل نظراً في المحفظة  التيالمحتمل عن سداد الأصول  بالتخلف المتعلقةمخاطر الائتمان ل التعرض من
تتأثر عوائد الأعمال و .الخسائر الأولى من الأعمال المُستثمر فيھا لتستوعبشريحة حقوق الملكية  تصميم تم لأنه نظراً و

 بشأنقرارات  على تشتمل والتيالمُستثمر فيھا،  الأعمال أصولإدارة محفظة ب – جوھريبشكل  –المُستثمر فيھا 
أي  سداد عن التخلفالإدارة عند  علىو ،المحفظةبرشادات الخاصة الإفي إطار  واستبعادھا واقتنائھااختيار الأصول 

 إلى نسبة محددة السداد عن التخلفاتصل تالأنشطة من قبل مدير الأصول حتى  تلكتدار جميع  من أصول المحفظة.
 ھذا وعند فيه شريحة حقوق الملكية). تسُتھلكمن قيمة المحفظة (أي عندما تصل قيمة المحفظة إلى المستوى الذي 

إدارة محفظة أصول الأعمال  تعُد  ن.يبالد ةالمستثمر المنشأةطرف ثالث وفقا لتعليمات من ك أمِين الوقت، يدير الأصول
مدير الأصول القدرة على توجيه الأنشطة ذات  لدى الأعمال المُستثمر فيھا. فيالصلة  يالنشاط ذ يالمُستثمر فيھا ھ

المنشأة المستثمرة بالدين  ولدىإلى نسبة محددة من قيمة المحفظة؛  سدادھا عن المُتخلفتصل الأصول  أن إلىالصلة 
النسبة المحددة من قيمة  تلك سدادھا عن المُتخلفالقدرة على توجيه الأنشطة ذات الصلة عندما تتعدى قيمة الأصول 

 التيعلى توجيه الأنشطة  قادرين اما إذا كان يحددا أنبالدين  المستثمرة والمنشأةكل من مدير الأصول  يلزم  المحفظة.
غرض الفي الحسبان  الاخذعلى عائدات الأعمال المُستثمر فيھا، بما في ذلك   – حد أبعد إلى جوھري بشكل – تؤثر

  .عوائدالتعرض كل طرف لتقلب  إلى إضافة ھافيھا وتصميممن الأعمال المُستثمر
  

  أمثلة تطبيقية

  1مثال 

مسئولة عن تطوير  المنشأتين تلك إحدىفيھا لتطور وتسوق منتجا طبيا.  اً ستمرمُ  أعمالاً منشأتان مستثمِرتان  تشكل
 علىجانب واحد  من القدرة امتلاكتلك المسؤولية على  وتنطويتنظيمي عليه ـ  التصديقالمنتج الطبي والحصول على 

 التنظيميةالجھة  تصديقالتنظيمي عليه. وبمجرد  التصديقاتخاذ جميع القرارات المتعلقة بتطوير المنتج والحصول على 
 جانب من القدرةھذه المنشأة المستثمرة  ىلدوـ  هوتسويق هتقوم المنشأة المستثمرة الأخرى بتصنيع سوفعلى المنتج، 

لمنتج الطبي اجميع الأنشطة ـ تطوير  تعُد عندماسويق المنتج. القرارات بشأن تصنيع وت جميعاتخاذ  على واحد
يلزم كل منشأة مستثمرة  إنهـ أنشطة ذات صلة، ف هوتسويق هتصنيع لىإضافة إتنظيمي عليه  تصديقوالحصول على 

المُستثمر على عوائد الأعمال  – حد أبعد إلى جوھري بشكل –ما إذا كانت قادرة على توجيه الأنشطة التي تؤثر  تحدد أن
 تصديقما إذا كان تطوير المنتج الطبي والحصول على  الحسبان في تأخذ أنيلزم كل منشأة مستثمرة  ،فيھا. ومن ثم

لى عوائد الأعمال المُستثمر ع – حد أبعد إلى جوھري بشكل – يؤثر الذيھو النشاط  هوتسويق هتصنيع أو عليه تنظيمي
لديھا السلطة، ستأخذ المنشآت  التيمستثمرة المنشأة ال ماھيةعند تحديد وفيھا وما إذا كانت قادرة على توجيه ذلك النشاط. 

  المستثمرة في الحسبان ما يلي: 
  ھا،غرض من الأعمال المُستثمر فيھا وتصميمال  )أ(
  ؛قيمة المنتج الطبي إلى إضافةيمة الأعمال المُستثمر فيھا والإيراد وق ،العوامل التي تحدد ھامش الربح   )ب(
 يتعلق فيماكل منشأة مستثمرة لعلى عوائد الأعمال المُستثمر فيھا الناشئ عن سلطة اتخاذ القرارات  الأثر  )ج(

  ؛بالعوامل الواردة في البند (ب)
   ؛العوائد لتقلبالمستثمرة  المنشآتتعرض   )د(

ً  –المستثمرة  المنشآتفي ھذا المثال بعينه، ستأخذ   في الحسبان: – أيضا
تنظيمي (مع الأخذ في الحسبان سجل المنشأة  تصديقتأكد من، والجھد المطلوب في، الحصول على ال(ھـ)    عدم 

  ؛)بنجاح – عليھا ةتنظيمي تصديقاتوالحصول على  –بنجاح  –طبية  اتتطوير منتج فيالمستثمرة 
 . همرحلة تطوير نجاحيطر على المنتج الطبي بمجرد تس التيمستثمرة ال المنشأة ماھية  )و(
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 الحقوق التي تمنح المنشأة المستثمرة سلطة على أعمال مُستثمر فيھا

  
 لديھالمنشأة المستثمرة أن يكون ا علىسلطة على أعمال مُستثمر فيھا، يجب  لديھاكون يتنشأ السلطة من الحقوق. ولكي         14ب

توجيه الأنشطة ذات الصلة. وقد تختلف الحقوق التي قد تمنح منشأة مستثمرة  علىحالية القدرة القائمة تمنحھا  حقوق
 المُستثمر فيھا. الأعمال بين فيماالسلطة 

  :عليھامنشأة مستثمرة السلطة، والتي لا تقتصر  – مجتمعةما بشكل منفرد أو إ –لحقوق التي يمكن أن تمنح امن أمثلة          15ب

ـ 34حقوق في شكل حقوق تصويت (أو حقوق تصويت ممكنة) في أعمال مُستثمر فيھا (انظر الفقرات ب  )أ(
  ؛)50ب

 لديھمإدارة الأعمال المُستثمر فيھا ممن  موظفي كبارأعضاء من  عزلحقوق تعيين، أو إعادة تعيين أو   )ب(
  ؛القدرة على توجيه الأنشطة ذات الصلة

  ؛توجه الأنشطة ذات الصلة والتيرى منشأة أخ عزلحقوق تعيين أو   )ج(

 لصالح يھا،حقوق توجيه الأعمال المُستثمر فيھا للدخول في معاملات، أو الاعتراض على أي تغييرات عل  )د(
  ؛المنشأة المستثمرة

القدرة على توجيه الأنشطة  حاملھاإدارة) تمنح  عقدحددة في حقوق أخرى (مثل حقوق اتخاذ القرارات المُ (ھـ)          
   ذات الصلة. 

بشكل جوھري  –بشكل عام، عندما يكون لدى الأعمال المُستثمر فيھا نطاق من الأنشطة التشغيلية والتمويلية التي تؤثر          16ب
لك الأنشطة، اتخاذ قرارات أساس فيما تتعلق بت –بشكل مستمر  – يتُطلبعلى عوائد الأعمال المُستثمر فيھا، وعندما  –

سواء بشكل منفرد أو مجتمعة مع ترتيبات  –فسوف تكون حقوق التصويت أو الحقوق المشابھة لھا ھي التي تمنح 
 منشأة مستثمرة السلطة. –أخرى 

حقوق التصويت  تتعلقمُستثمر فيھا، كما ھو الحال عندما  أعمالعلى عوائد  مھم أثرعندما لا يكون لحقوق التصويت          17ب
 تقُوم أنالمنشأة المستثمرة  يلزم هالأنشطة ذات الصلة، فإن توجيهالترتيبات التعاقدية  وتحدد –فقط  –دارية الإمھام الب

 عندتمنحھا السلطة على الأعمال المُستثمر فيھا. ولحقوق كافية  لديھاما إذا كان  تحديدتلك الترتيبات التعاقدية من أجل 
تمنحھا السلطة، فإنه يجب على المنشأة المستثمرة أن تأخذ في لتثمرة حقوق كافية سمنشأة مُ  لدىتحديد ما إذا كان 

متطلبات الواردة في الفقرات ال) و8ب –5(انظر الفقرات ب ھاالأعمال المُستثمر فيھا وتصميم من الغرضالحسبان 
 .20ـ ب18مع الفقرات ب 54ـ ب51ب

منحھا السلطة على أعمال تتحديد ما إذا كانت حقوق منشأة مستثمرة كافية لفي بعض الظروف قد يكون من الصعب            18ب
يجب على المنشأة المستثمرة أن تأخذ في  فإنهلسلطة، لتقويم  إجراء يمكن حتىمُستثمر فيھا. في مثل ھذه الحالات، و

بشكل منفرد. وقد يوفر أخذ  –ما إذا كان لديھا القدرة العملية على توجيه الأنشطة ذات الصلة  بشأندلة الأالحسبان 
مع حقوق المنشأة المستثمرة والمؤشرات  الحسبان في ذالأمور التالية في الحسبان، ولكن لا يقُتصر عليھا، عندما تؤخ

تمنحھا السلطة على الأعمال المُستثمر ل، أدلة على أن حقوق المنشأة المستثمرة كافية 20، ب19الواردة في الفقرتين ب
  فيھا:

 كبارعلى تعيين  تصادقحق تعاقدي للقيام بذلك، أن تعين أو  لديھانشأة المستثمرة، دون أن يكون تستطيع الم  )أ(
 إدارة الاعمال المُستثمر فيھا الذين لديھم القدرة على توجيه الأنشطة ذات الصلة.  موظفي

مُستثمر فيھا للدخول تستطيع المنشأة المستثمرة، دون أن يكون لھا حق تعاقدي للقيام بذلك، أن توجه الأعمال ال  )ب(
 المنشأة المستثمرة.  لصالحوذلك  يھا،الاعتراض على أي تغييرات عل تستطيع، أو مھمةفي معاملات 

 للأعمالالحاكمة  الھيئةما على عملية الترشيح لانتخاب أعضاء تستطيع المنشأة المستثمرة أن تھيمن إ  )ج(
 آخرين لحقوق تصويت. حاملينالحصول على توكيلات من  علىالمُستثمر فيھا أو 

علاقة بالمنشأة المستثمرة (على سبيل المثال،  اتلأعمال المُستثمر فيھا ھم أطراف ذاكبار موظفي إدارة  أن  )د(
 ).هالمُستثمر فيھا والرئيس التنفيذي للمنشأة المستثمرة ھما الشخص نفس للأعمالالرئيس التنفيذي 
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  .علاقة بالمنشأة المستثمرة ذاتالمُستثمر فيھا ھم أطراف  الللأعمالحاكمة  الھيئةغالبية أعضاء  أن(ھـ)      
  

 

ً –تكون ھناك  سوف        19ب على أن للمنشأة المستثمرة علاقة خاصة مع الأعمال المُستثمر فيھا، الأمر الذي  مؤشرات – أحيانا
أكثر من حصة غير فاعلة في الأعمال المُستثمر فيھا. لا يعني بالضرورة وجود  تمتلكأن المنشأة المستثمرة  إلى يشير
أكثر  امتلاك يبينمعين من المؤشرات، أنه تم استيفاء ضابط السلطة. وبالرغم من ذلك، قد  مزيجأو  ،مؤشر منفرد أي

ً المنشأة المستثمرة حقوق لدىمن حصة غير فاعلة في الأعمال المُستثمر فيھا أن  منحھا تكافية ل صلةذات  أخرى ا
لمنشأة اأن  إلىما يلي  يشيرعلى الأعمال المُستثمر فيھا. فعلى سبيل المثال،  ،أو تقدم دليلا عن وجود السلطة ،السلطة

إلى  ،مع الحقوق الأخرى مجتمعة ،شيرتالمستثمرة تمتلك أكثر من حصة غير فاعلة في الأعمال المُستثمر فيھا، وقد 
  السلطة:

موظفون  ھمالقدرة على توجيه الأنشطة ذات الصلة  لديھمظفي إدارة الأعمال المُستثمر فيھا ممن كبار مو أن  )أ(
 حاليون أو سابقون لدى المنشأة المستثمرة.

 التالية: الحالات في ماتعتمد عمليات الأعمال المُستثمر فيھا على المنشأة المستثمرة، مثل   )ب(

 لمستثمرة في تمويل جزء جوھري من عملياتھا.تعتمد الأعمال المُستثمر فيھا على المنشأة ا )1( 

 تضمن المنشأة المستثمرة جزءً جوھرياً من التزامات الأعمال المُستثمر فيھا. )2( 

 أوتعتمد الأعمال المُستثمر فيھا على المنشأة المستثمرة في الحصول على خدمات أو تكنولوجيا  )3( 
 أو مواد خام أساسية. مھمات

 أساسية تعُد التي ،مثل التراخيص أو العلامات التجارية ،أصولتسيطر المنشأة المستمرة على  )4( 
 لعمليات الأعمال المُستثمر فيھا.

يكون لدى  عندماموظفي الإدارة، مثل  لكبارتعتمد الأعمال المُستثمر فيھا على المنشأة المستثمرة   )5( 
 عمليات الأعمال المُستثمر فيھا. بلديھم معرفة متخصصة  موظفونالمنشأة المستثمرة 

 لصالحھا. ينُفذالمنشأة المستثمرة أو  فيه تشاركمر فيھا إما تثالمس الأعمالمن أنشطة  مھمجزء   )ج(

أعمال مُستثمر فيھا أكبر بشكل لا ب ارتباطھا، أو حقوقھا في، العوائد المتقلبة من لـتعرض المنشأة المستثمرة   )د(
 افيھ يحق حالةوقھا الأخرى المشابھة. فعلى سبيل المثال، قد يكون ھناك يتناسب مع حقوقھا التصويتية أو حق
قل من بأ تحتفظ ھا، أكثر من نصف عوائد الأعمال المُستثمر فيھا ولكنلـللمنشأة المستثمرة، أو تتعرض فيھا 

 .فيھا المستثمر الأعمالنصف حقوق تصويت 

 الدافعأعمال مُستثمر فيھا، كلما زاد ب ارتباطھا منعوائد ال، أو حقوقھا في، تقلب ـالمنشأة المستثمرة ل تعرضكلما زادت           20ب
العوائد مؤشرا  لتقلب الكبيرالتعرض  يعُد قد ،عليه وبناءً منحھا السلطة. تحقوق كافية ل على للحصول المستثمرة للمنشأة
ما  –في حد ذاته  –تعرض المنشأة المستثمرة  مدىحدد ي، لا ذلك من وبالرغملمنشأة المستثمرة سلطة. ا لدى أنه على

 لمنشأة المستثمرة سلطة على الأعمال المُستثمر فيھا.ا لدىإذا كان 

، جنبا إلى 20وب 19في الفقرتين ب المُحددةوالمؤشرات  18في الفقرة ب المُحددةعندما تؤخذ في الحسبان العوامل           21ب
 .18وضح في الفقرة بعطى وزن أكبر للدليل على السلطة المُ يجب أن يُ  هإنجنب مع حقوق المنشأة المستثمرة، ف

  الحقوق الأساس

بأعمال مُستثمر  المتعلقةالحقوق الأساس  –فقط  –سلطة، تأخذ المنشأة المستثمرة في الحسبان  لديھاعند تقويم ما إذا كانت          22ب
أن  الحق حامل علىيجب  إنه، فأساسحق حق ال يعُد). وحتى وآخرونالمنشأة المستثمرة  قبل من بھا مُحتفظفيھا (

 ذلك الحق.  يمارس أنالقدرة العملية على  يهيكون لد

ً شخصي اجتھاداً أساس  حقوقيتطلب تحديد ما إذا كانت الحقوق تعُد             23ب الحقائق والظروف.  جميع، مع الأخذ في الحسبان ا
  :عليھاوالتي لا تقتصر  ،ن عند إجراء ذلك التحديدالعوامل التي تؤخذ في الحسبا وتشمل

. ومن أمثلة الحقوق ةمن ممارس الحقوق) حاملي( حاملما إذا كانت ھناك أي قيود (اقتصادية أو غيرھا) تمنع   )أ(
 :عليھالا تقتصر  والتي ،تلك القيود مثل

 من ممارسة حقوقه. الحقوق حاملالعقوبات والحوافز المالية التي ستمنع (أو تعيق)  )1( 

من ممارسة  الحقوق حاملتمنع (أو تعيق) س التيمالية القيود الأو التحويل الذي يضع  الممارسةسعر  )2( 
 حقوقه.
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التي  الشروطالحقوق، على سبيل المثال،  تمُارس أنالشروط التي تجعل من غير المحتمل والأحكام  )3( 
 .تھاتوقيت ممارس –بشكل ضيق  – تحدد

و اللوائح التي أعقولة في وثائق تأسيس الأعمال المُستثمر فيھا أو في الأنظمة غياب آليه صريحة وم )4( 
 حقوقه. يمارس بأن الحقوق لحاملتنطبق عليھا تسمح 

 حقوقه. ليمارسالحصول على المعلومات الضرورية  على الحقوق حاملقدرة  عدم )5( 

غياب من ممارسة حقوقه (مثل  الحقوق حاملأو الحوافز التشغيلية التي ستمنع (أو تعيق)  القيود  )6( 
مديرين آخرين راغبين أو قادرين على تقديم خدمات متخصصة، أو تقديم الخدمات والاضطلاع 

 ).الحاليبھا من قبل المدير  المُحتفظبالصلاحيات 

من ممارسة حقوقه (على سبيل المثال،  الحقوق حاملالتي تمنع  التنظيمية أو النظاميةالمتطلبات  )7( 
 مستثمر أجنبي ممارسة حقوقه). لىعحظر عندما يُ 

ما  ،قبل أكثر من طرف منالحقوق ب يحُتفظأكثر من طرف، أو عندما  اتفاقعندما تتطلب ممارسة الحقوق   )ب(
 يختارواعندما  –عين ممجت –حقوقھم  يمارسوا أن علىالأطراف القدرة العملية  تلكھناك آلية تمنح  تإذا كان
ً أساس ليستالافتقار إلى مثل تلك الآلية مؤشرا على أن تلك الحقوق  يعًد. بذلك القيام . فكلما زاد عدد الأطراف ا

 من وبالرغمأساس.  حقوقالحقوق  تعُدالحقوق، كلما قل احتمال أن  يمارسوا أنعلى  يتفقوا بأن المُطالبين
من المنشآت  للعديدلية آ بةبمثامستقلين عن متخذ القرار  ؤهأعضا يكون الذيمجلس الإدارة  يعُد، فقد ذلك

 تعُدمن المرجح أكثر أن  يكون عليه، وبناءً حقوقھا.  ممارسة عند –بشكل جماعي  – لتتصرفالمستثمرة 
قابلة  ھامن قبل مجلس إدارة مستقل حقوق أساس مما لو كانت الحقوق نفس للممارسةالقابلة  الإقالةحقوق 

 من قبل عدد كبير من المنشآت المستثمرة. –بشكل منفرد  –للممارسة 

تفيد من ممارسة تلك الحقوق. على سبيل المثال، يجب تسالحقوق س تحمل التيما إذا كان الطرف أو الأطراف   )ج(
) أن يأخذ في الحسبان 50 ـب47في أعمال مُستثمر فيھا (انظر الفقرات ب الممكنةتصويت الحقوق  حاملعلى 
 حقوقشروط حقوق التصويت الممكنة و أحكامالمرجح أكثر أن تكون  منأو التحويل للأداة. و الممارسةسعر 

 خلال منتستفيد لأسباب أخرى (على سبيل المثال سأو أن المنشأة المستثمرة  مربحةأساس عندما تكون الأداة 
 ل الأداة.أو تحوي ممارسةتحقيق التآزر بين المنشأة المستثمرة والأعمال المُستثمر فيھا) من 

تخذ قرارات بشأن توجيه أن تُ  يلزمعندما  للممارسةأن تكون قابلة  –أيضا  –فإنه يلزمھا  ،الحقوق أساس تعُدحتى          24ب
في الوقت الحاضر.  للممارسةأن تكون قابلة  – عادةً  –الحقوق أساس، فإنه يلزمھا  تعُدالأنشطة ذات الصلة. وحتى 

  ومع ذلك، فإن الحقوق تكون أحياناً أساسية حتى ولو لم تكن قابلة للتنفيذ في الوقت الحاضر.

  أمثلة تطبيقية

    3مثال 

 وسيكونالقرارات لتوجيه الأنشطة ذات الصلة.  الحملة الأسھم تتخذ فيھ ةسنوي تلأعمال المُستثمر فيھا اجتماعال
بشكل  – يحتفظونالذي  الأسھم حملة يستطيعذلك،  من بالرغمبعد ثمانية أشھر. و الاسھم لحملةالتالي  المُقررالاجتماع 

 الموجودةلاجتماع غير عادي لتغيير السياسات  يدعوا أنالأقل من حقوق التصويت  على% 5 بـ –منفرد أو مجتمعين 
إمكانية عقد مثل ھذا الاجتماع قبل  الآخرين يعني عدم الأسھم حملةإشعار  متطلبالأنشطة ذات الصلة، ولكن  بشأن

في الاجتماعات غير العادية  –فقط  –يوما على الأقل. ويمكن أن يتم تغيير السياسات المتعلقة بالأنشطة ذات الصلة  30
 القيامبالإضافة إلى  – النسبية ةھميالأذات  –الأصول  مبيعاتعلى  التصديقھذا  يشملو. الاسھم لحملة المُقررةأو 
 مثالكل  يعُد حيثد الموضحة أدناه.  3أـ3أعلاه على الأمثلة  الواقع نمطنطبق ي. واستبعادھارات كبيرة أو استثماب

  .منفرداً 

  أ 3مثال 

حقوق  ةالمستثمر المنشأةأغلبية حقوق التصويت في الأعمال المُستثمر فيھا. تعد حقوق تصويت بمنشأة مستثمرة  تحتفظ
. بذلك القيام يلزمھا عندماتوجيه الأنشطة ذات الصلة  بشأننظرا لأن المنشأة المستثمرة قادرة على اتخاذ قرارات  أساس

حقوقھا التصويتية من أن يكون  تمارس أنيوما قبل أن تستطيع المنشأة المستثمرة  30لا تمنع حقيقة أن الأمر يستغرق و
 محفظةل المستثمرة المنشأة ءوجيه الأنشطة ذات الصلة من لحظة اقتنات علىالمنشأة المستثمرة القدرة الحالية  ىلد

  .المالية الأوراق

  ب3مثال 

ً منشأة مستثمرة طرف تعُد تاريخ تسوية العقد وعلى أغلبية الأسھم في الأعمال المُستثمر فيھا.  لتستحوذفي عقد آجل  ا
الأنشطة ذات  بشأنحملة الأسھم الحاليون غير قادرين على تغيير السياسات القائمة  يعُديوما.  25الآجل يكون بعد 

يكون العقد الآجل قد تمت  حينھا والتييوما على الأقل،  30 قبلالصلة نظرا لعدم إمكانية عقد اجتماع غير عادي 
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أ 3لمساھم صاحب الأغلبية في المثال ل  –أساس  بشكل – مُعادلةلمنشأة المستثمرة حقوق ا لدىيكون  وبالتالي،تسويته. 
 عندمالمنشأة المستثمرة مالكة العقد الآجل أن تتخذ قرارات بشأن توجيه الأنشطة ذات الصلة ليمكن  هأعلاه (بمعنى أن

توجيه  علىشأة المستثمرة حق أساس يمنح المنشأة المستثمرة القدرة الحالية نالعقد الآجل للم ويعُد). بذلك القيام يلزمھا
  .الآجل العقد يسُوى أنلأنشطة ذات الصلة حتى قبل ا

  ...يتبع 
 ...يتبع

  أمثلة تطبيقية

  ج3مثال 

 بشكل مربح جداً  – للممارسةقابل  ،على أغلبية أسھم الأعمال المُستثمر فيھا لتستحوذ ،منشأة مستثمرة خيار أساس لدى
  ب.3في المثال  كما هنفس للاستنتاجتم التوصل سييوما.  25خلال  –

  د3مثال 

أي حقوق  لديھاعلى أغلبية الأسھم في الأعمال المُستثمر فيھا، وليس  لتستحوذفي عقد آجل  اً منشأة مستثمرة طرف تعُد
بعد ستة أشھر. على العكس من الأمثلة  يكونذات صلة أخرى على الأعمال المُستثمر فيھا. وتاريخ تسوية العقد الآجل 

حملة الأسھم الحاليين  دىل يكونتوجيه الأنشطة ذات الصلة.  علىالقدرة الحالية لمنشأة المستثمرة ا لدىأعلاه، ليس 
الأنشطة ذات  بشأنتغيير السياسات القائمة  يستطيعون مالقدرة الحالية على توجيه الأنشطة ذات الصلة، نظرا لأنھ

  العقد الآجل. يسُوى أنالصلة قبل 
 

من قبل الأطراف الأخرى أن تمنع منشأة مستثمرة من السيطرة على الأعمال  للممارسةالحقوق الأساس القابلة  تستطيع         25ب
القدرة على  وقالحق حاملي لدىالمُستثمر فيھا التي تتعلق بھا تلك الحقوق. لا تتطلب مثل تلك الحقوق الأساس أن يكون 

)، فقد تمنع 28ـ ب26انظر الفقرات ب( حماية حقوق –فقط  – تعُد لاالمبادرة باتخاذ القرارات. وطالما أن الحقوق 
الأخرى المنشأة المستثمرة من السيطرة على الأعمال المُستثمر فيھا،  الأطراف قبل من بھا المُحتفظالحقوق الأساس 

 تتعلق التيعلى القرارات  فقطأو الاعتراض  التصديق علىالقدرة الحالية  حامليھا تمنحكانت تلك الحقوق  ولوحتى 
 الصلة.  بالأنشطة ذات 

  
  الحمايةحقوق 

يجب على المنشأة  فإنهعند تقويم ما إذا كانت الحقوق تمنح المنشأة المستثمرة السلطة على الأعمال المُستثمر فيھا،          26ب
حقوق حماية. وتتعلق حقوق الحماية  تعُدحقوق المُحتفظ بھا من قبل آخرين، الما إذا كانت حقوقھا، و تقُوم أنالمستثمرة 

 جميع تعُد لافي ظروف استثنائية. وبالرغم من ذلك،  تنطبقستثمر فيھا أو مُ  أعمالبالتغيرات الأساس على أنشطة 
 )53وب 13ب تين(انظر الفقر حمايةحقوق  ،أحداثبأو المشروطة  استثنائية،ي ظروف فطبق نالحقوق التي ت

دون أن تمنح ذلك الطرف السلطة على الأعمال المُستثمر فيھا  مالكھاحصص  لحماية تصُمملأن حقوق الحماية  نظراً          27ب
 أنسلطة أو  لديھاحقوق حماية أن يكون  –فقط  – لديھالمنشأة المستثمرة التي لالحقوق، فإنه لا يمكن  بتلك تتعلقالتي 
 ).14ل المُستثمر فيھا (انظر الفقرة سلطة على الأعما لديهالطرف الآخر من أن يكون  تمنع

  :عليھاوالتي لا تقتصر  ،من أمثلة حقوق الحماية           28ب

مخاطر  من – جوھريبشكل  –يمكن أن تغير  التينشطة الأ مباشرةحق مقرض في تقييد مقترض من   )أ(
 المقرض. حساب علىالائتمان للمقترض 

 تلك منعلى نفقات رأسمالية أكبر  التصديقستثمر فيھا في مُ  أعمالحصة غير مسيطرة في  يمتلكحق طرف   )ب(
 .دينملكية أو  حقوقعلى إصدار أدوات  التصديق، أو للأعمالالعادي  سياق في المطلوبة

 القرض. لتسديدشروط مُحددة  استيفاءالمقترض في  يفشل عندماحق مقرض في مصادرة أصول المقترض   )ج(
  الامتيــازات

ً  على الحاصلةالامتياز، الذي تكون الأعمال المُستثمر فيھا ھي  يمنح        29ب  لتحمي مصممةً  حقوقاً مانح الامتياز  –الامتياز، غالبا
اتخاذ بعض القرارات المتعلقة بعمليات  وقحق بعضمانح الامتياز  –عادةً  –منح الامتياز يالعلامة التجارية للامتياز. 

 الامتياز. على الحاصل

قرارات التي القدرة الأطراف الأخرى، بخلاف مانح الامتياز، على اتخاذ  منالامتياز  مانحيبشكل عام، لا تقيد حقوق         30ب
 ،في اتفاقيات الامتياز ،الامتياز. كما لا تمنح حقوق مانح الامتياز على الحاصلعلى عوائد  – جوھريبشكل  –تؤثر 
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 على الحاصلعلى عوائد  – جوھريبشكل  –جيه الأنشطة التي تؤثر تو علىبالضرورة مانح الامتياز القدرة الحالية 
 الامتياز.

 

 على الحاصلعلى عوائد  –بشكل جوھري  –تؤثر  التيقرارات الالقدرة الحالية على اتخاذ  امتلاكمن الضروري تمييز         31ب
لدى مانح الامتياز سلطة  ليسللامتياز. ف تحمي العلامة التجارية التيقرارات الالامتياز عن امتلاك القدرة على اتخاذ 

توجيه الأنشطة ذات الصلة  علىحقوق تمنحھم القدرة الحالية  ينأطراف أخر لدى يكون عندماالامتياز  على الحاصلعلى 
 الامتياز. على للحاصل

وفق شروط  أعماله يشغلبأن  واحد جانب منالامتياز قد اتخذ قرارا  على الحاصل يكون ،امتياز يةالدخول في اتفاقب       32ب
 لحسابه الخاص.، ولكن اتفاقية الامتياز

من قبل أطراف  ،الامتياز وھيكله التمويلي على للحاصل النظاميمثل الشكل  ،السيطرة على قرارات أساس تحُددقد        33ب
الامتياز. فكلما انخفض مستوى الدعم  على الحاصلعلى عوائد  – جوھريبشكل  –وقد تؤثر  ،بخلاف مانح الامتياز

الامتياز، كلما كان  على الحاصلتقلب عوائد لكلما انخفض تعرض مانح الامتياز ومانح الامتياز  قبل من المُقدمالمالي 
 فقط. حمايةمانح الامتياز حقوق  دىأن يكون ل المرجح من

  حقــوق التصويت

توجيه الأنشطة  على، مشابھةحالية، من خلال حقوق التصويت أو حقوق القدرة اللمنشأة المستثمرة ا دىغالبا ما يكون ل       34ب
ـ 35المنشأة المستثمرة أن تأخذ في الحسبان المتطلبات الواردة في ھذا الجزء (الفقرات ب علىذات الصلة. لھذا يجب 

 من خلال حقوق التصويت.لأعمال المُستثمر فيھا ليتم توجيه الأنشطة ذات الصلة  عندما) 50ب

  سلطة مع أغلبية حقوق التصويت 

 الحالاتسلطة في  ،أكثر من نصف حقوق التصويت في أعمال مُستثمر فيھاب تحتفظالتي  ،لدى المنشأة المستثمرة يكون        35ب
  :37أو الفقرة ب 36التالية، ما لم تنطبق عليھا الفقرة ب

 أو ؛أغلبية حقوق التصويتب المُحتفظِتصويت  خلال منيتم توجيه الأنشطة ذات الصلة   )أ(

أغلبية حقوق ب المُحتفظِتصويت  خلال منالأنشطة ذات الصلة  توجهيتم تعيين أغلبية أعضاء الھيئة الحاكمة التي   )ب(
 التصويت.

  دون سلطةبأغلبية حقوق التصويت ولكن 

حقوق التصويت سلطة على الأعمال المُستثمر فيھا، فإنه أكثر من نصف ب تحتفظلمنشأة المستثمرة التي ا دىلكي يكون ل        36ب
 المنشأة تعطي، ويجب أن 25ـ ب22وفقا للفقرات ب ،يجب أن تكون حقوق تصويت المنشأة المستثمرة حقوق أساس

توجيه الأنشطة ذات الصلة، والتي غالبا ما تكون من خلال تحديد السياسات التشغيلية  علىالقدرة الحالية  المستثمرة
توجيه الأنشطة ذات الصلة وأن  فيحق ال المنشأة تلك تمنححقوق قائمة  لديھاھناك منشأة أخرى  تكون وعندما. لتمويليةاو

 لمنشأة المستثمرة سلطة على الأعمال المُستثمر فيھا.ا دىتلك المنشأة ليست وكيلا للمنشأة المستثمرة، فلن يكون ل

أغلبية حقوق التصويت في ب تحتفظلطة على الأعمال المُستثمر فيھا، حتى ولو كانت لمنشأة المستثمرة سا دىلا يكون ل       37ب
 ،مستثمرةالمنشأة ال لدىأساس. فمثلا، لا يمكن أن يكون  حقوق، عندما لا تكون حقوق التصويت تلك فيھا المُستثمر الأعمال

 لتوجيهالأنشطة ذات الصلة  تخضع عندماسلطة  ،أكثر من نصف حقوق التصويت في الأعمال المُستثمر فيھاب تحتفظ التي
 حكومة، أو محكمة، أو سلطة إدارية، أو حارس قضاني، أو مصفي، أو جھة منظمة.

  دون أغلبية حقوق التصويتبسلطة 

أقل من أغلبية حقوق التصويت في الأعمال المُستثمر ب تحتفظ كانت ولومنشأة مستثمرة سلطة حتى  دىيمكن أن يكون ل       38ب
  من خلال على سبيل المثال: فيھا مُستثمر أعمال في التصويت حقوقمنشأة مستثمرة سلطة بدون أغلبية  دىفيھا. ويكون ل

 أو ؛)39ترتيب تعاقدي بين المنشأة المستثمرة وحاملي أصوات آخرين (انظر الفقرة ب  )أ(

 أو ؛)40ترتيبات تعاقدية أخرى (انظر الفقرة ب عنحقوق ناشئة   )ب(

 أو ؛)45ـ ب41للمنشأة المستثمرة (انظر الفقرات بحقوق التصويت   )ج(
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 )، أو50ـ ب47(انظر الفقرات ب الممكنةحقوق التصويت   )د(

 د).(–مزيج من (ا)(ھـ)      

  ترتيب تعاقدي مع حاملي أصوات أخرين

بين المنشأة المستثمرة وحاملي أصوات أخرين المنشأة المستثمرة الحق في أن تمارس  ،ترتيب تعاقدي يمنحيمكن أن      39ب
تمنحھا سلطة بدون الترتيب التعاقدي. لحقوق تصويت كافية  لديھا يكن لم ولوسلطة، حتى التمنحھا لحقوق تصويت كافية 

ً كاف اً عدد توجه أنفقد يضمن ترتيب تعاقدي أن تستطيع المنشأة المستثمرة  ،ذلك من بالرغمو من حاملي أصوات آخرين  يا
 مكن المنشأة المستثمرة من اتخاذ قرارات بشأن الأنشطة ذات الصلة.ت التي بالكيفية للتصويت

  ترتيبات تعاقدية أخرى عنحقوق ناشئة 

توجيه  علىمع حقوق التصويت، أن تمنح منشأة مستثمرة القدرة الحالية  مجتمعةتخاذ القرارات، لاحقوق أخرى ليمكن        40ب
 أن ،مع حقوق التصويت مجتمعة ،حددة في ترتيب تعاقديلحقوق المُ ل يمكنالأنشطة ذات الصلة. فعلى سبيل المثال، 

أو توجيه الأنشطة  فيھا مُستثمر لأعمال التصنيعتوجيه عمليات  علىتمنح المنشأة المستثمرة القدرة الحالية لكافية  تكون
على عوائد الأعمال المُستثمر فيھا.  – جوھريبشكل  –التشغيلية أو التمويلية الأخرى لأعمال مُستثمر فيھا، والتي تؤثر 

ً قتصادياالمُستثمر فيھا  الأعمالأي حقوق أخرى، لا يؤدي اعتماد  غيابفي ظل و، ذلك من وبالرغم على المنشأة  ا
لمنشأة المستثمرة سلطة على الأعمال المُستثمر ا دىالرئيس) إلى أن يكون ل عميلهت مورد مع المستثمرة (مثل علاقا

 فيھا.

  لمنشأة المستثمرةاحقوق تصويت 

ُ حقوق ،أغلبية حقوق التصويت من لــأق تمتلكالتي  ،المنشأة المستثمرة ىدــون لــيك        41ب سلطة عندما يكون التمنحھا ل كافيةً  ا
 بشكل منفرد. –توجيه الأنشطة ذات الصلة  علىالقدرة العملية  المستثمرة المنشاة ىلد

الحقائق  جميعتمنحھا السلطة، تأخذ المنشأة المستثمرة لعند تقويم ما إذا كانت حقوق تصويت المنشأة المستثمرة كافية         42ب
  :ذلك في بماوالظروف، 

 الأصواتيحتفظ به حاملي  ما وتشتتتحتفظ به المنشاة المستثمرة من حقوق تصويت بالنسبة إلى حجم  ماحجم   )أ(
 أنه: إلى الإشارةالآخرين، مع 

 لديھامستثمرة، كلما كان من الأرجح أن يكون المنشأة ال بھا تحتفظتصويت التي الكلما زادت حقوق  )1( 
  ؛ذات الصلة الأنشطةحالية على توجيه القدرة الحقوق قائمة تمنحھا 

لآخرين، ا الأصوات لحامليمستثمرة بالنسبة المنشأة ال بھا تحتفظكلما زادت حقوق التصويت التي  )2( 
توجيه  علىحالية القدرة الحقوق قائمة تمنحھا  المستثمرة المنشاة لدىكلما كان من الأرجح أن يكون 

  ؛ذات الصلة الانشطة

ً  –يلزمھا أن تتصرف  التيكلما زاد عدد الأطراف  )3(  على المنشأة  الأصواتبأكثرية  لتتفوق – سويا
حالية القدرة الحقوق قائمة تمنحھا  المستثمرة المنشاة لدىالمستثمرة، كلما كان من الأرجح أن يكون 

  ؛ذات الصلة الانشطةتوجيه  على

خرى الأطراف الألأصوات أو ا حامليالمنشأة المستثمرة، أو  قبل من بھا المُحتفظ الممكنةحقوق التصويت    )ب(
  ؛)50ـ ب47(انظر الفقرات ب

  ؛)40الحقوق الناشئة من ترتيبات تعاقدية أخرى (انظر الفقرة ب  )ج(

توجيه الأنشطة  علىالحالية  القدرة لديھا،أو ليس  ،المنشأة المستثمرة لدى أنه تبينأي حقائق وظروف أخرى   )د(
 الأسھماجتماعات حملة  فيالتصويت  أنماط ذلك في بمان تتخذ قرارات، أ فيه يلزمذات الصلة في الوقت الذي 

 السابقة. 

بشكل  –حقوق تصويت أكبر بمستثمرة المنشاة ال تحتفظ، والأصواتأغلبية به الأنشطة ذات الصلة يتوج يتحددعندما         48ب
 ىالأسھم الأخر حيازات، وأن التصويت حقوق حاملي منتصويت الآخرين أو مجموعة منظمة  حقوق من – جوھري
بمفردھا، أن  –ج) (–(أ)42في الفقرة ب المُدرجةبعد أخذ العوامل  ،على نطاق واسع، فقد يكون من الواضح مشتتة

  سلطة على الأعمال المُستثمر فيھا. لديھاالمنشأة المستثمرة 
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ية  مؤسسة المعايير الدولية  للتقارير المال  ©  15   ترجمة الھيئة السعودية للمحاسبين القانونيين 

 

 

  أمثلة تطبيقية

  4مثال 

 منباقي حقوق التصويت ب ويحُتفظ% من حقوق التصويت بالأعمال المُستثمر فيھا. 48تستحوذ منشأة مستثمرة على 
أي من حملة  ىليس لدو% من حقوق التصويت. 1 من بأكثرأي منھم  يحتفظ لاقبل آلاف من حملة الأسھم، حيث 

ً يستشير لالأسھم أي ترتيبات  عية. عند تقويم نسبة حقوق التصويت الواجب يتخذ قرارات جمالمن الآخرين أو  أيا
% ستكون 48، حددت المنشأة المستثمرة أن نسبة الأخرىالأسھم  لحيازاتالحجم النسبي  أساس علىالحصول عليھا، 

الأسھم  لحيازاتوالحجم النسبي  لحيازتھامنحھا السيطرة. في ھذه الحالة، وعلى أساس الحجم المطلق لتكافية 
السلطة دون  ضابط لاستيفاء – كافِ  بشكلشأة المستثمرة إلى أن لديھا حصة تصويت مھيمنة المن تخلص، الأخرى
  .السلطة علىأي دليل آخر  الحسبان في للأخذالحاجة 

  5مثال 

عشرة منشأة مستثمرة أخرى  اثنتيمن  كل% من حقوق التصويت، وتحتفظ 40تحتفظ المنشأة المستثمرة (أ) بنسبة 
حملة الأسھم المنشأة المستثمرة (أ) الحق في  يةمنح اتفاقتمُستثمر فيھا. وال للأعمال% من حقوق التصويت 5بنسبة 

 التصويت يةغيير الاتفاقتالإدارة المسئولة عن توجيه الأنشطة ذات الصلة. ويتطلب  مكافأة، وتحديد عزلتعيين، و
والحجم  المستثمرة المنشأة لحيازةتخلص المنشأة المستثمرة (أ) إلى أن الحجم المطلق  ،الحالة ي ھذهف. الثلثينأغلبية ب

ً قاطعة في تحديد ما إذا كان لدى المنشأة المستثمرة حقوق تعُد لا –بمفردھا  –ن يالأخر لحيازاتالنسبي  تمنحھا ل كافيةُ  ا
 الإدارة كافٍ  مكافأة، وتحديد وعزلتعيين،  فيالتعاقدي  احقھالمنشأة المستثمرة (أ) أن  تحدد، ذلك من وبالرغمسلطة. 

سلطة على الأعمال المُستثمر فيھا. وعند تقويم ما إذا كان لدى المنشأة المستثمرة (أ) سلطة،  لديھاتخلص إلى أن ل
أن تمارس  احتمالقد لا تكون مارست ھذا الحق، أو  المستثمرة المنشأة أنؤخذ في الحسبان حقيقة يُ  أن يجوز لا فإنه

 المستثمرة (أ) حقھا في اختيار، أو تعيين، أو عزل الإدارة. المنشأة
 

، بمفردھا –ج) (–(أ)42في الفقرة ب المُدرجةالأخرى، قد يكون واضحا بعد الأخذ في الحسبان العوامل  الحالاتفي          44ب
  سلطة. لديھا ليسأن المنشأة المستثمرة (أ) 

 

  امثلة تطبيقية

  6مثال 

 منشأتيينمن  كلمُستثمر فيھا. وتحتفظ  لأعمال% من حقوق التصويت 45تحتفظ المنشأة المستثمرة (أ) بنسبة 
 منباقي حقوق التصويت ب ويحُتفظ% من حقوق التصويت للأعمال المُستثمر فيھا. 26ن بنسبة تين أخرييمستثمرت

. في اتترتيبات أخرى تؤثر على اتخاذ القرار ھناك وليس%. 1نسبة بكل منھم  يحتفظ ،ثلاثة حملة أسھم آخرين قبل
الأسھم الأخرى، كافية  لحيازات بالنسبةوحجمھا  ،حجم حصة التصويت للمنشأة المستثمرة (أ) يعُدھذه الحالة، 

 تتعاونا أن –فقط  –ان تالمنشأتان المستثمرتان الأخري سيلزمسلطة.  لديھالاستنتاج أن المنشأة المستثمرة (أ) ليس 
 لأعمال المُستثمر فيھا.لقادرتين على منع المنشأة المستثمرة (ا) من توجيه الأنشطة ذات الصلة تكونا ل

 

 غير من يكون فعندماقاطعة.  –بمفردھا –ج) (–(أ)42في الفقرة ب المُدرجة، قد لا تكون العوامل ذلك من وبالرغم       45ب
أن تأخذ في الحسبان  عليھايجب  فإنهسلطة،  لديھامنشأة مستثمرة، أخذت في الحسبان تلك العوامل، ما إذا كان ل الواضح

ً حقائق وظروف تصويتھم في  أنماطمن  مُوضح ھوإضافية، مثل ما إذا كان حملة الأسھم الآخرون سلبيين بطبيعتھم كما  ا
في الفقرتين  الواردةوالمؤشرات  18في الفقرة ب المُحددةوامل تقويم الع ھذا ويشملاجتماعات حملة الأسھم السابقة. 

بأن تتصرف  المطالبةالأطراف  تلمنشأة المستثمرة، وكلما قلا بھا تحتفظ التي. فكلما قلت حقوق التصويت 20وب 19ب
–  ً الحقائق والظروف  على سيوُضع الذيعلى المنشأة المستثمرة، كلما زاد الاعتماد  الاصوات بأكثرية لتتفوق – سويا

تمنحھا سلطة. عندما تؤخذ الحقائق والظروف الواردة في لالإضافية لتقويم ما إذا كانت حقوق المنشأة المستثمرة كافية 
دليل على السلطة ال يمُنحيجب أن  إنهفي الحسبان جنبا إلى جنب مع حقوق المنشأة المستثمرة، ف 20ـ ب18الفقرات ب

  .20وب 19في الفقرتين ب الواردةكبر من مؤشرات السلطة وزنا أ 18الوارد في القرة ب
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ية  مؤسسة المعايير الدولية  للتقارير المال  ©  16   ترجمة الھيئة السعودية للمحاسبين القانونيين 

 

 

  أمثلة تطبيقية

  7مثال 

 حاملعشر  أحدمن  كلحتفظ يمُستثمر فيھا. و أعمال% من حقوق التصويت في 45تحتفظ منشأة مستثمرة بنسبة 
حملة الأسھم ترتيبات  من أي لدى ليس. فيھا المُستثمر الأعمال في% من حقوق التصويت 5بنسبة  ينخرآ أسھم

ً  ليستشيرتعاقديه   المنشأة لحيازة المطلق الحجم فإن. في ھذه الحالة، جماعية قرارات ليتخذ أو الآخرين من أيا
 المستثمرة المنشأةلدى  كان إذا ما تحديد في قاطعة تعُد لا – بمفردھا – الأخرين لحيازات النسبي والحجم المستثمرة

 ً قد  إضافيةعلى الأعمال المُستثمر فيھا. لھذا يجب أن يؤخذ في الحسبان حقائق وظروف  سلطة لتمنحھا كافيةً  حقوقا
  ، سلطة.لديھا، أو ليس لديھاأن المنشأة المستثمرة  علىتوفر دليلا 

  8مثال 

 أسھم حملةمن ثلاث  كلحتفظ ي. وفيھا مستثمر أعمال% من حقوق التصويت في 35تحتفظ منشأة مستثمرة بنسبة 
العديد من  قبل منباقي حقوق التصويت ب ويحُتفظ. فيھا المُستثمر الأعمال في% من حقوق التصويت 5نسبة ب آخرين

ً  ليستشير تعاقديه ترتيبات الأسھم حملة من أي لدى ليسحملة الأسھم الآخرين.   قرارات ليتخذ أو الآخرين من أيا
ً لأعمال المُستثمر فيھا لالأنشطة ذات الصلة  بشأن. وتتطلب القرارات جماعية أغلبية الأصوات التي يتم ب تصديقا

 في فيھا% من حقوق التصويت في الأعمال المُستثمر  75ء بـ لاوقد تم الإد –الإدلاء بھا في اجتماعات حملة الأسھم 
 أخري حملة الأسھم الآخرين فلتشير المشاركة الفعالة  ،آخر اجتماعات حملة الأسھم ذات الصلة. في ھذه الحالة

 –توجيه الأنشطة ذات الصلة  علىالقدرة العملية  لديھاتكن  لمإلى أن المنشأة المستثمرة  الأسھم حملةاجتماعات 
بشكل منفرد، بغض النظر عما إذا كانت المنشأة المستثمرة قد وجھت الأنشطة ذات الصلة نظرا لأن عدداً كافياً من 

  المنشأة المستثمرة.  مثل اھالطريقة نفسب واقد صوت الآخرين حملة الأسھم
 

(أ)ـ (د)، أن المنشأة المستثمرة 42في الفقرة ب واردةـالل ـان العوامـبعد الأخذ في الحسب ،واضحا ونــيك لا اــعندم             46ب
  تسيطر على الأعمال المُستثمر فيھا. لا المستثمرة المنشأة فإنلديھا سلطة، 

  الممكنةحقوق التصويت 

 تبالإضافة إلى حقوق التصوي الممكنةعند تقويم السيطرة، تأخذ المنشأة المستثمرة في الحسبان حقوقھا التصويتية             47ب
 فيسلطة. حقوق التصويت الممكنة ھي حقوق  لديھاحتفظ بھا من قبل أطراف آخرين، لتحديد ما إذا كان المُ  الممكنة

 ،الأدوات أو الخيارات القابلة للتحويل عنتثمر فيھا، مثل تلك الناشئة الحصول على حقوق تصويت في الأعمال المُس
عندما تعُد حقوق أساس (انظر  –فقط  –. تؤخذ حقوق التصويت الممكنة تلك في الحسبان الآجلةالعقود  ذلك في بما

 ).25ـ ب22الفقرات ب

 من الغرضالمنشأة المستثمرة أن تأخذ في الحسبان  علىعند الأخذ في الحسبان حقوق التصويت الممكنة، يجب              48ب
للمنشاة المستثمرة مع الأعمال المُستثمر  ھاأي مشاركة أخرى وتصميم من الغرض، بالإضافة إلى ھاالأداة وتصميم

، ودوافعھاللمنشأة المستثمرة،  الواضحةلتوقعات اتقويم مختلف أحكام وشروط الأداة بالإضافة إلى  ھذا ويشملفيھا. 
 الشروط. ولموافقة على تلك الأحكام ل ھاوأسباب

ُ حقوق تصويت أو  –أيضاً  –لمنشأة المستثمرة ا لدى يكون عندما            49ب بأنشطة  المتعلقةقرارات الاتخاذ  فيأخرى  حقوقا
ت الممكنة، مع حقوق التصوي مجتمعةما إذا كانت تلك الحقوق،  المستثمرة المنشاة تقُومالأعمال المُستثمر فيھا، 

 تمنحھا السلطة.
 

مع حقوق أخرى، أن تمنح المنشأة المستثمرة القدرة  مجتمعةبمفردھا، أو  –حقوق التصويت الممكنة الأساس ل يمكن             50ب
توجيه الأنشطة ذات الصلة. فعلى سبيل المثال، من المرجح أن تكون ھذه ھي الحالة عندما تحتفظ  علىالحالية 

تحتفظ بحقوق  ،23وفقا للفقرة بو% من حقوق التصويت في الأعمال المُستثمر فيھا، 40المنشأة المستثمرة بنسبة 
 % إضافية من حقوق التصويت.20نسبة لاقتناءخيارات  عنأساس ناشئة 
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  أمثلة تطبيقية

  9مثال 

مُستثمر فيھا. كما تحتفظ المنشأة المستثمرة  أعمال% من حقوق التصويت في 70تحتفظ المنشأة المستثمرة (أ) بنسبة 
نصف حقوق تصويت  لاقتناءبالإضافة إلى خيار  في الأعمال المُستثمر فيھا % من حقوق التصويت30(ب) بنسبة 

أن يظل  ويتُوقعجدا ( اً خاسر يعُدخلال السنتين التاليتين بسعر ثابت  للممارسةالخيار قابل  يعُدالمنشأة المستثمرة (أ). 
لأعمال لالأنشطة ذات الصلة  – فعالبشكل  –فترة سنتين). تمارس المنشأة المستثمرة (أ) حقوقھا وتوجه ل ھكذا

السلطة نظرا لأنھا تبدو أن  ضابطثمرة (أ) من المحتمل أن تستوفي المنشأة المست ،المُستثمر فيھا. في مثل ھذه الحالة
المنشأة المستثمرة (ب) خيارات حالية قابلة  لدىتوجيه الأنشطة ذات الصلة. ورغم أن  علىلديھا القدرة الحالية 

تمنحھا أغلبية حقوق التصويت في الأعمال المُستثمر س، تمُارس عندما ،لشراء حقوق تصويت إضافية (أي للممارسة
  تلك الخيارات أساس. تعتبرتلك التي لا  ھيلأحكام والشروط المرتبطة بتلك الخيارات فيھا)، فإن ا

  10مثال 

مُستثمر فيھا.  أعمال فيثلث حقوق التصويت بان تمستثمرتان أخري ومنشأتانكل من المنشأة المستثمرة (ا)  يحتفظ
 الخاصةبالمنشأة المستثمرة (أ). بالإضافة إلى أدوات الملكية  –بشكل وثيق  –المُستثمر فيھا  الأعماليرتبط نشاط 

لأعمال المُستثمر فيھا في أي وقت لقابلة للتحويل إلى أسھم عادية  دين، تحتفظ المنشأة المستثمرة (أ) بأدوات بھا
% من 60لمنشأة المستثمرة (أ) ستحتفظ بنسبة ، فإن االدينبسعر ثابت خاسر (ولكن ليس خاسرا جدا). إذا تم تحويل 

ستفيد المنشأة المستثمرة (أ) من تحقق أوجه التآزر إذا تم تحويل وستحقوق التصويت في الأعمال المُستثمر فيھا. 
لدى المنشأة المستثمرة (أ) سلطة على الأعمال المُستثمر فيھا نظرا لأنھا تحتفظ  يكونإلى أسھم عادية.  نأدوات الدي

 علىوق تصويت في الأعمال المُستثمر فيھا جنبا إلى جنب مع حقوق تصويت ممكنة أساس تمنحھا القدرة الحالية بحق
  توجيه الأنشطة ذات الصلة.

 

  على عوائد الأعمال المُستثمر فيھا مھممشابھة التي ليس لھا أثر الحقوق الالسلطة عند التصويت أو 

المنشأة المستثمرة أن تأخذ  على)، يجب 8ـ ب5(انظر الفقرات ب ھاالمُستثمر فيھا وتصميمغرض من الأعمال العند تقويم        51ب
ما إذا  تقُوم وأنأنھا جزء من تصميمھا  علىالأعمال المُستثمر فيھا  ءبدعند  تمتوالقرارات التي  المشاركةفي الحسبان 

ي تصميم فمنحھا السلطة. إن المشاركة لتافية حقوق كبالمنشأة المستثمرة  تزود المشاركة اتسمو المعاملةكانت شروط 
ھذه المشاركة  تبينقد  ذلك، من وبالرغم. السيطرةلمنح منشأة مستثمرة  يةغير كاف –بمفردھا  – تعًدالأعمال المُستثمر فيھا 

المُستثمر  منحھا السطلة على الأعمالتل كافية تعُدحقوق  على للحصوللدى المنشأة المستثمرة فرصة  كانفي التصميم أنه 
   فيھا.

، البيعحقوق و، الشراءإضافة إلى ذلك، يجب على المنشأة المستثمرة أن تأخذ في الحسبان الترتيبات التعاقدية مثل حقوق        52ب
 – تتعلقھذه الترتيبات التعاقدية على أنشطة  تنطويالأعمال المُستثمر فيھا. عندما  بدءعند  أقُرت التيوحقوق التصفية 

 للأعمال الكلية ةنشطالأجزءً لا يتجزأ من  –في جوھرھا  – تعُدالأنشطة  ھذهبالأعمال المُستثمر فيھا، فإن  –بشكل وثيق 
 الحقوق تؤُخذ أن يلزم هفإن عليه، وبناءً . فيھا المُستثمر للأعمال النظامية الحدود، رغم أنھا قد تحدث خارج فيھا المُستثمر
بالأعمال المُستثمر  –بشكل وثيق  – المتعلقةفي الترتيبات التعاقدية  المُضمنة القرارات، اتخاذ في الضمنية أو الصريحة

 أنھا أنشطة ذات صلة عند تحديد السلطة على الأعمال المُستثمر فيھا. على الحسبان في ،فيھا

أحداث معينة. وقد  تقععندما تنشأ ظروف معينة أو  –فقط  –المُستثمر فيھا، تحدث الأنشطة ذات الصلة  الأعماللبعض        53ب
ه أنشطتھا وعوائدھا ما لم وحتى تنشأ تلك الظروف المعينة أو يتوج –مسبقاً  – يحُددالمُستثمر فيھا بحيث  الأعمال تصُمم
 جوھري بشكل –يھا أنشطة الأعمال المُستثمر ف بشأن. في ھذه الحالة يمكن أن تؤثر القرارات المعينةتلك الأحداث  تقع
 ،يلزم المنشأة المستثمرة لاتلك الظروف أو الأحداث.  تقععندما  –فقط  –أنشطة ذات صلة  تعُدعلى عوائدھا ومن ثم  –

في  الحقوق كونحقيقة  إنسلطة.  لديھايكون لو الأحداث أالظروف  تحدث أن ،التي لديھا القدرة على اتخاذ تلك القرارات
 . حماية حقوقتلك الحقوق  منيجعل  لا ذاتھا، حد في ،أحداث وقوعظروف و نشأةب مشروطاتخاذ القرارات 
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  أمثلة تطبيقية

  11مثال 

 –وخدمتھا  التحصيل تحتشراء المبالغ  –فقط  – ھوتأسيسھا،  وثائقمُستثمر فيھا، كما حُدد في النشاط الأعمال  إن
 تحصيل وتوريد المبلغ –على أساس يومي  –الخدمة  وتشمللصالح المنشآت المستثمِرة فيھا.  –على أساس يومي 

 –تقوم الأعمال المُستثمر فيھا  التحصيل، تحت مبلغ سداد عن التخلف وعندعند استحقاقھا.  الفائدة دفعاتو الأصلي
بيع  يةفي اتفاق –بشكل مستقل  –مستثمرة كما ھو متفق عليه المنشأة ال إلى التحصيل تحت المبلغ ببيع –بشكل تلقائي 

 عند التحصيل تحتالنشاط ذو الصلة الوحيد ھو إدارة المبالغ  يكون. فيھا المُستثمر والأعمال المستثمرة المنشأة بين
على عوائد الأعمال المُستثمر  –بشكل جوھري  –نظرا لأنه النشاط الوحيد الذي يمكن أن يؤثر  سدادھا عن التخلف

أنشطة ذات صلة لأنھا لا تتطلب اتخاذ قرارات  سدادھا، عن التخلفقبل  ،التحصيل تحتإدارة المبالغ  تعُد لافيھا. 
ً  –وتحُددعلى عوائد الأعمال المُستثمر فيھا ـ  –بشكل جوھري  –أساس يمكن أن تؤثر   التخلفقبل  ماأنشطة  – مسبقا

، عليه وبناءإلى المنشآت المستثمرة.  توريدھافي تحصيل التدفقات النقدية عند استحقاقھا و –فقط  – وتتمثلعن السداد 
ؤخذ في يجب أن يُ  ،على عوائدھا – جوھريبشكل  –لأعمال المُستثمر فيھا التي تؤثر لنشطة الكلية الأعند تقويم 

. في ھذا المثال، يضمن تصميم السداد عن التخلفحق المنشأة المستثمرة في إدارة الأصول عند  –فقط  –الحسبان 
 – جوھريبشكل  –فيھا أن يكون للمنشأة المستثمرة سلطة اتخاذ القرارات على الأنشطة التي تؤثر  الأعمال المُستثمر

البيع جنبا إلى  يةتؤدي شروط اتفاق علية، وبناء. اتفيه سلطة اتخاذ القرار يتُطلبالذي  –فقط  –على العوائد في الوقت 
المنشأة المستثمرة لديھا سلطة على الأعمال المُستثمر  أن استنتاجتأسيس الأعمال المُستثمر فيھا إلى  وثائقجنب مع 

 سدادھا عن التخلف عند –فقط  –التحصيل  تحتملكية المبالغ  على تحصلفيھا حتى ولو كانت المنشأة المستثمرة 
  المُستثمر فيھا. للأعمال النظاميةالتحصيل خارج الحدود  تحتوتدير تلك المبالغ 

 

  12مثال 

غرض من الأعمال الفي الحسبان  يؤُخذ. وعندما التحصيل تحتالمبالغ  –فقط  –أصول الأعمال المُستثمر فيھا ھي  إن
 عن التخلفعند  التحصيل تحتإدارة المبالغ  ھو الوحيدأن النشاط ذا الصلة  يتحدد فإنه، ھاالمُستثمر فيھا وتصميم

السلطة على الأعمال  سدادھا عن المُتخلف التحصيل تحتمبالغ القدرة على إدارة ال لديهالذي  للطرف. ويكون سدادھا
 .السداد عن تخلف قدأي من المقترضين  كان إذا عماالمُستثمر فيھا، بغض النظر

 

. تصميمھا تمالأعمال المُستثمر فيھا كما  تشغيل يستمرصريح أو ضمني بضمان أن  التزامقد يكون على المنشأة المستثمرة         54ب
 للحصول المستثمرة المنشأة ىالعوائد ومن ثم زيادة الحافز لد لتقلبيزيد مثل ھذا الالتزام من تعرض المنشأة المستثمرة  قد

 تصميمھا تمالأعمال المُستثمر فيھا كما  تشغيلبضمان  الالتزامعليه، قد يكون  وبناءً تمنحھا السلطة. لحقوق كافية  على
يمنح المنشأة المستثمرة السلطة، كما أنه لا يمنع  لا –في حد ذاته  –سلطة، ولكنه  ةلمستثمرا المنشأة دىمؤشرا على أن ل

  السلطة. امتلاكطرفاً آخر من 

  من أعمال مُستثمر فيھا  متقلبة عوائد ،التعرض لـ، أو الحقوق في

 مُعرضةمُستثمر فيھا، تحدد المنشأة المستثمرة ما إذا كانت  أعمالعند تقويم ما إذا كان لدى منشأة مستثمرة سيطرة على         55ب
 الأعمال المُستثمر فيھا.ب ارتباطھامن  متقلبة، أو لديھا حقوق في، عوائد لـ

مُستثمر فيھا. يمكن أن تكون العمال الأنتيجة لأداء  تتقلبأن  ويمكنثابتة  ونــعوائد التي لا تكالھي  المتقلبةوائد ــالع       56ب
ً  وسالبة موجبة أو سالبة فقط أو ،موجبة فقط المتقلبةالعوائد  م المنشأة المستثمرة ما إذا كانت 15(انظر الفقرة  معا ). تقوِّ

الترتيب وبغض النظر عن الشكل  جوھرعلى أساس  ،تلك العوائد تتقلبوكيف  متقلبة،العوائد من أعمال مُستثمر فيھا 
فائدة ثابتة. ولأغراض ھذا المعيار  بدفعاتسند ب تحتفظمنشأة مستثمرة أن لللعوائد. فعلى سبيل المثال، يمكن  النظامي

مخاطر التخلف عن السداد وتعرض ل تخضعالفائدة الثابتة عوائد متقلبة نظرا لأنھا  دفعاتتعتبر  ،الدولي للتقرير المالي
) على مخاطر العوائد تلك تقلب مدى(اي  التقلبيعتمد مبلغ ولسند. صدر االمنشأة المستثمرة لمخاطر الائتمان من مُ 

عوائد متقلبة نظرا لآنھا  ،إدارة أصول الأعمال المُستثمر فيھا مقابل ،أتعاب الأداء الثابتة تعُدلسند. وبالمثل، لالائتمان 
على قدرة الأعمال المُستثمر فيھا على  التقلبعتمد مبلغ يتعرض المنشأة المستثمرة لمخاطر أداء الأعمال المُستثمر فيھا. 

 الأتعاب. لدفعتوليد دخل كاف 
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  أمثلة العوائد: من        57ب

أوراق  على الفائدة مثلخرى لمنافع اقتصادية من الأعمال المُستثمر فيھا (الأتوزيعات التوزيعات الأرباح، و  )أ(
 فيقيمة استثمارات المنشأة المستثمرة  )، والتغيرات فيفيھا المُستثمر الأعمالصدرة من قبل مُ  مديونية

 الأعمال المُستثمر فيھا تلك.

خدمة أصول أو التزامات الأعمال المُستثمر فيھا، والأتعاب والتعرض لخسارة نتيجة تقديم دعم  مقابل مكافأة   )ب(
 تلك هتصفيت، والحصص المتبقية في أصول والتزامات الأعمال المُستثمر فيھا عند سيولة تسھيلاتائتماني أو 
سيولة مستقبلية تحصل عليھا المنشأة المستثمرة  إلى والوصولوالمزايا الضريبية،  فيھا، المُستثمر الأعمال

 أعمال مُستثمر فيھا.ب ارتباطھا من

 

 مجتمعةالآخرين. فعلى سبيل المثال، قد تستخدم منشأة مستثمرة أصولھا  الحصص لملاكعوائد ليست متاحة   )ج(
فورات وو أاقتصاديات الحجم،  لتحقيق تشغيليةالجمع بين وظائف  مثلمع أصول الأعمال المُستثمر فيھا، 

العمليات أو  بعضالوصول إلى المھارات المعرفية الشخصية، أو تقييد  أوو توفير منتجات نادرة، أالتكلفة، 
 قيمة الأصول الأخرى للمنشأة المستثمرة. لزيادةالأصول، 

  ين السلطة والعوائدالعلاقة ب
  

  فوضةالسلطة المُ 

(متخذ قرار) ما إذا كانت تسيطر على أعمال مُستثمر فيھا،  اتحقوق في اتخاذ القرار لديھا ،قوم منشأة مستثمرةعندما تُ       58ب
ما إذا  – أيضاً  –المنشأة المستثمرة أن تحدد  علىيجب وأصيل أو وكيل.  بمثابهما إذا كانت تعُد  تحدد أنيجب عليھا  إنهف

 بمثابة التيالمنشأة  إنتقوم بدور الوكيل للمنشأة المستثمرة.  القرارات اتخاذ في حقوق لديھاكانت ھناك منشأة أخرى 
)، يلبمثابة أص التينيابة عن ولمصلحة طرف أو أطراف أخرى (الأطراف  –بشكل أساس  –طرف يعمل  ھي وكيل
). 18و 17ن ي(انظر الفقرت اتلا تسيطر على الأعمال المُستثمر فيھا عند ممارستھا لسلطة اتخاذ القرار يه،عل وبناءً 

 لاعن الأصيل.  ولكن نيابةً  ،وكيلالسلطة الأصيل وتكون قابلة للممارسة من قبل ب يحُتفظوبالتالي، في بعض الأحيان قد 
 أن تستفيد من القرارات التي يتخذھا. ھاكنيم أخرىلمجرد أن أطرافاً  لاُ قرار وكياليعُد متخذ

الأنشطة  جميعحددة أو بشان المُ  الموضوعاتوكيل بشأن بعض  إلىمنشأة مستثمرة سلطتھا في اتخاذ القرارات  تفوضقد        59ب
حقوق ال تعالجيجب على المنشأة المستثمرة أن  فإنهمر فيھا، تثسمُ  أعمالما إذا كانت تسيطر على  تقويمذات الصلة. وعند 

 الحالاتفي و. المستثمرة المنشأة قبل من –بشكل مباشر  –حتفظ بھا اتخاذ القرارات لوكيلھا كما لو كانت مُ  فيالمفوضة 
سلطة على الأعمال  لديهما إذا كان  يقُومأن  أصيل طرفالتي يكون فيھا أكثر من أصيل واحد، فإنه يجب على كل 

إرشادات بشأن  72ـ ب60. توفر الفقرات ب54ب –5المتطلبات الواردة في الفقرات ب الأخذ في الحسبانبالمُستثمر فيھا 
 تحديد ما إذا كان متخذ القرار يعُد وكيلاً أو أصيلاً.

الأطراف  بينوبين الأعمال المُستثمر فيھا التي تتم إدارتھا و بينه الكلية العلاقةأخذ في الحسبان يمتخذ القرار أن  علىيجب        60ب
  عند تحديد ما إذا كان يعُد وكيلاً: أدناه، العواملجميع  وبالتحديدالأعمال المُستثمر فيھا،  معالأخرى المشاركة 

 ).63، ب62على الأعمال المُستثمر فيھا (الفقرتان ب اتاتخاذ القرار في تهنطاق سلط  )أ(

 ).67ـ ب64حقوق المُحتفظ بھا من قبل الأطراف الأخرى (الفقرات بال  )ب(

 ).70ـ ب68(الفقرات ب أةات) المكافي(اتفاق يةستحق له وفقا لاتفاقلمكافأة التي تُ ا  )ج(

يحتفظ بھا في الأعمال المُستثمر فيھا (الفقرتان  التيالأخرى  حصصالالعوائد من  لتقلبتعرّض متخذ القرار   )د(
 ).72ـ ب71ب

 .معينةيجب أن تطبق أوزان مختلفة لكل من العوامل على أساس حقائق وظروف 

طرف واحد  يحتفظمالم  60في الفقرة ب المُدرجةالعوامل  جميعتقويم  وكيلاً  يعُديتطلب تحديد ما إذا كان متخذ القرار       61ب
 ).65متخذ القرار بدون سبب (انظر الفقرة ب يعزل أن) ويستطيع العزل فيحقوق المتخذ القرار ( عزل فيحقوق أساس ب
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  اتنطاق سلطة اتخاذ القرار

  :الحسبان في الأخذ خلال من اتنطاق سلطة متخذ القرار في اتخاذ القرار يقُوم       62ب

ً بھا  يسُمح التيالأنشطة   )أ(   النظام؛ بموجبحددة والمُ  اتات) اتخاذ القراري(اتفاق يةلاتفاق وفقا

 اتخاذ القرارات بشأن تلك الأنشطة. عندلدى متخذ القرار  التيحرية ال  )ب(

، والمخاطر التي صممت ھاغرض من الأعمال المُستثمر فيھا وتصميمالأخذ في الحسبان يمتخذ القرار أن  علىيجب           63ب
إلى الأطراف المشاركين، ومستوى مشاركة متخذ  لتمريرھاالأعمال المُستثمر فيھا للتعرض لھا، والمخاطر التي صممت 

في تصميم  – جوھريبشكل  –متخذ القرار  يشترك عندماالقرار في تصميم الأعمال المُستثمر فيھا. فعلى سبيل المثال، 
لدى متخذ القرار  كان أنهھذه المشاركة  تبينقد ف)، اتالأعمال المُستثمر فيھا (بما في ذلك تحديد نطاق سلطة اتخاذ القرار

 القدرة على توجيه الأنشطة ذات الصلة. ب تمتعه إلى تؤديالحقوق التي  على للحصولالفرصة والحافز 

  حقوق المُحتفظ بھا من قبل الأطراف الأخرىال

من قبل الأطراف الأخرى على قدرة متخذ القرار على توجيه الأنشطة ذات الصلة  بھا المُحتفظقد تؤثر الحقوق الأساس        64ب
 .وكيلاً  يعُدأن متخذ القرار  الأخرى، الحقوقأو  العزل، فيحقوق الأساس ال تبينلأعمال المُستثمر فيھا. وقدل

يعد  – منفرداً  –متخذ القرار بدون سبب، فإن ھذا  يعزل أنحقوق أساس في العزل ويستطيع بطرف واحد  يحتفظعندما        65ب
ھذه الحقوق (ولا يوجد  بمثل يحتفظھناك أكثر من طرف واحد  يكون وعندما. وكيلاً  يعُدكافيا لاستنتاج أن متخذ القرار 

قاطعة  تكون لا منفردة –متخذ القرار بدون موافقة الأطراف الآخرين) فإن تلك الحقوق  يعزلطرف منفرد يستطيع أن 
إلى ذلك، كلما زاد عدد  بالإضافةنيابة عن الأخرين ولمصلحتھم.  –بشكل أساس  –تصرف يفي تحديد أن متخذ القرار 

ً  – يتصرفواأن ب المُطالبينالأطراف  ر وكلما زاد حجم الحصص الاقتصادية حقوق في عزل متخذ القراالممارسة ل – سويا
لھذا  يوُضع أن يجب الذي، كلما قل الوزن بھا المرتبط التقلبالأخرى لمتخذ القرار (أي المكافأة والحصص الأخرى) و

 العامل.

وذلك  ؛القرارالتي تقيد حرية متخذ ولأطراف الأخرى ايحب أن تؤُخذ في الحسبان الحقوق الأساس المُحتفظ بھا من قبل       66ب
عد متخذ القرار يُ وكيلا. فعلى سبيل المثال،  يعُدما إذا كان متخذ القرار  تقويم، وذلك عند العزلبطريقة مشابھة لحقوق 

ً كون ي الذي وكيلاً. (انظر  – عام بشكل –عدد صغير من الأطراف الأخرى على تصرفاته  تصديق على بالحصول مُطالبا
 الحقوق وما إذا كانت تعُد حقوق أساس). بشأنإضافية  لإرشادات 25ـ ب22الفقرات ب

ً لأي حقوق قابلة العند الأخذ في الحسبان        67ب حقوق المُحتفظ بھا من قبل الأطراف الأخرى، فإنه يجب أن يشمل تقويما
ذ القرارات (انظر للممارسة من قبل مجلس إدارة الأعمال المُستثمر فيھا (أو ھيئة حاكمة أخرى) وأثرھا على سلطة اتخا

 (ب)).23الفقرة ب

  المكافأة

بالنسبة للعوائد المتوقعة من أنشطة الأعمال المُستثمر فيھا، كلما  ،المرتبط بھا والتقلب ،كلما زاد حجم مكافأة متخذ القرار       68ب
 .أصيلاً متخذ القرار  يعُدزاد احتمال أن 

 

ً  –في الحسبان  يأخذ، فإنه يجب أن أو وكيلاً  يعُد أصيلاُ لتحديد ما إذا كان متخذ القرار           69ب ما إذا كانت الشروط  – أيضا
  التالية موجودة:

 مكافأة متخذ القرار تتناسب مع الخدمات المقدمة. أن  )أ(

ً  –فقط  – تتضمنالمكافأة اتفاقية  أن  )ب( في ترتيبات  –بشكل معتاد  –أو شروطاً أو مبالغ تكون موجودة  ،أحكاما
  حر.التنافس اللخدمات مشابھة ومستوى مھارات تم التفاوض بشأنھا على أساس 

 لا ،الرغم من ذلكب(ب) موجودة. وو(أ) 69في الفقرة ب المُحددةما لم تكن الشروط  متخذ القرار وكيلاً  يعُد أن يمكنلا          70ب
 . وكيلاً  يعُدلاستنتاج أن متخذ القرار  كاف –منفرداً  –تلك الشروط  استيفاء يعُد
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  الأخرى  الحصصالعوائد من  لتقلبالتعرض 

مُستثمر فيھا (على العمال الأأخرى في  حصص لديه الذي ،على متخذ القرار يجب فإنه ،عند تقويم ما إذا كان يعُد وكيلاً           71ب
ن أ)، فيھا المُستثمر الاعمال اءبأد يتعلق فيمار ضمانات ياستثمارات في الأعمال المُستثمر فيھا أو توف ،سبيل المثال

أخرى في الأعمال  بحصص الاحتفاظ يبينالأخرى.  الحصصالعوائد من تلك  لتقلبأخذ في الحسبان تعرضه ي
  . أصيلاً  يعُدالمُستثمر فيھا أن متخذ القرار قد

أخذ يمتخذ القرار أن  علىيجب  فإنهالأخرى في الأعمال المُستثمر فيھا،  الحصصالعوائد من  لتقلبعند تقويم تعرضه         72ب
  في الحسبان ما يلي:

الأخرى في  والحصص مكافأتهالمرتبط بھا، أخذاً في الحسبان  التقلبو ،الاقتصادية حصصهكلما زاد حجم   )أ(
 .متخذ القرار أصيلاً  يعُدمجموعھا، كلما زاد احتمال أن 

، كذلك الأمر يكون عندماالمستثمرة الأخرى، و المنشآتتعرض  نع يختلفالعوائد  لتقلبما إذا كان تعرضه   )ب(
متخذ القرار  يحتفظعندما  ،قد يكون الأمر كذلك ،ما إذا كان ھذا يؤثر على تصرفاته. فعلى سبيل المثال

أشكالا أخرى من  فيھا المُستثمر للأعمال يقدمأو  ،في الأعمال المُستثمر فيھا أدني مرتبة في بحصص
  التسھيلات الائتمانية. 

لعوائد من الأعمال المُستثمر فيھا. ويتم إجراء ھذا ا تقلب مجموع إلىقوّم تعرضه بالنسبة يُ متخذ القرار أن  علىيجب 
 يتجاھل أنأنشطة الأعمال المُستثمر فيھا، ولكن لا يجوز  على أساس العوائد المتوقعة من – رئيسبشكل  –التقويم 

 بھا يحتفظالأخرى التي  الحصصعوائد الأعمال المُستثمر فيھا من خلال  لتقلبمتخذ القرار  لتعرضالحد الأقصى 
  متخذ القرار.

  أمثلة تطبيقية

 

  13مثال 

 –ومنظم وفقا لضوابط محددة  عام، سوق في فيه يتُاجر صندوقاً دير يسوق ويمتخذ قرار (مدير صندوق) و ؤسسي
ً مُحددة في تفويض الاستثمار  –بشكل دقيق  المحلية. وتم تسويق الصندوق للمنشآت  واللوائح الأنظمة تتطلبه لما وفقا
. عام سوق في فيھا يتُاجروراق مالية تمثل حقوق ملكية لمنشآت لأ متنوعة محفظةأنه استثمار في  علىالمستثمرة 
استثمار بفيھا. وقام مدير الصندوق  يستثمرالأصول التي  بشأنمدير الصندوق الحرية ل ،حددةبط المُ الضوا وبموجب

% من صافي أصول 1تساوي  خدماته مقابلعلى أساس السوق  اً أتعاب يتسلم% في الصندوق و10تناسبي بنسبة 
تفوق  التيخسائر الي التزام بتمويل أليس على مدير الصندوق وقدمة. الصندوق. وتتناسب الأتعاب مع الخدمات المُ 

ً الصندوق ليس و ،%10 البالغ استثماره لمنشآت المستثمرة ا تحتفظ ولا، ولم يشكل، مجلس إدارة مستقل. يشكل بأن مُطالبا
حدود  ضمن حصصھاسترد تأن  احقوق أساس تؤثر على سلطة مدير الصندوق في اتخاذ القرارات، ولكن يمكنھ باي

  الصندوق.  بلق من مُحددةمعينة 

تفويض الاستثمار ووفقا للمتطلبات التنظيمية، فإن مدير  بموجب المُحددةالضوابط  إطارفي  يكونالعمل  أن ورغم
 ولالصندوق ـ لتوجيه الأنشطة ذات الصلة  علىاتخاذ القرارات التي تمنحه القدرة الحالية  في حقوقالصندوق لديه 

مدير الصندوق  يتسلم. القرارات اتخاذ في الصندوق مديرحقوق أساس تؤثر على سلطة بتحتفظ المنشآت المستثمرة 
ً أتعاب ً  –، كما قام المُقدمةعلى أساس السوق مقابل خدماته تتناسب مع الخدمات  ا تناسبي في الصندوق.  باستثمار – أيضا

 بالقدر يكونكبير  تعرض إحداث بدون العوائد من أنشطة الصندوق لتقلبمدير الصندوق  االمكافأة واستثمارھ تعُرِّض
تعرض مدير الصندوق لتفاوت العوائد  الحسبان في الأخذ يبين. في ھذا المثال، أصيلاً  يعُدأن مدير الصندوق  يبينالذي 

. وكيلاً  يعُدأن مدير الصندوق  ،الضوابط المقيدة إطارفي  القرارات،سلطته في اتخاذ  مع جنب إلى جنبامن الصندوق 
  على الصندوق. يسيطر لا أنه الىمدير الصندوق  يخلص ،ومن ثم
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...يتبع  

 

  تطبيقية أمثلة

  14مثال 

ً قودير صنديسوق ويو ،متخذ قرار يؤسس متخذ القرار  علىيوفر فرص استثمار لعدد من المنشآت المستثمرة. ويجب  ا
 ،ات الحاكمة للصندوق. ومع ذلكيجميع المنشآت المستثمرة ووفقا للاتفاق مصلحة فيقرارات  يتخذ(مدير الصندوق) أن 

ً مدير الصندوق أتعاب يتسلم. اتاتخاذ القرار فيواسعة  حريةمدير الصندوق ل % من الأصول 1 تساويعلى أساس السوق  ا
عاب مع الخدمات حدد. وتتناسب الأتمستوى ربح مُ  يتحقق عندماالصندوق  أرباح جميع% من 20و للإدارة الخاضعة

لطة سمدير الصندوق  لدىالمستثمرة، فإن  المنشآت جميع مصلحة فيعليه أن يتخذ قرارات  يجبقدمة. ورغم أنه المُ 
مرتبطة بالأداء  اتعابمتخذ القرار أتعاب ثابتة ول ويدُفعلصندوق. لالقرارات لتوجيه الأنشطة ذات الصلة  اتخاذواسعة في 
المنشآت  وحصصالصندوق مدير حصص بينالمكافأة  توازيقدمة. بالإضافة إلى ذلك، مع الخدمات المُ  تتناسب

 بالقدر يكونالعوائد من أنشطة الصندوق  لتقلب كبير تعرض إحداث بدونزيادة قيمة الصندوق،  فيالمستثمرة الأخرى 
  . أصيلاً  يعُدأن مدير الصندوق  تبينيجعل المكافأة، إذا ما أخذت بشكل منفرد،  الذي

  .منفرداً كل مثال في الحسبان  ويؤُخذوضحة أدناه. ج المُ 14–أ14والتحليل أعلاه على الأمثلة من  الواقعوينطبق نمط 

  

  أ14مثال 

ً  –مدير الصندوق  لدى المنشآت المستثمرة  وحصص حصصه بين% استثمارا في الصندوق الذي يوازي 2 –أيضا
وتستطيع المنشآت  ،%2الخسائر التي تفوق استثماره البالغ  الأخرى. وليس على مدير الصندوق أي التزام بتمويل

الاستثمار  ويؤديولكن فقط عند الإخلال بالعقد.  –فقط  –الأصوات  بأغلبيةمدير الصندوق  عزلالمستثمرة الأخرى 
 الذي بالقدر يكون كبير تعرض إحداث بدونالعوائد من أنشطة الصندوق  لتقلبق إلى زيادة تعرضه ومدير الصندل% 2

مدير الصندوق حقوق حماية نظرا  عزل في. وتعد حقوق المنشآت المستثمرة الأخرى أصيلاً  يعُد الصندوق مدير أن يبين
مدير الصندوق سلطة واسعة في  لدى هأن من بالرغمعند الإخلال بالعقد. في ھذا المثال،  –فقط  –للممارسة  قابلةلأنھا 

 ،. وبالتاليأنه يعُد وكيلاً  يبينتعرض مدير الصندوق  فإنومكافأته،  حصتهن العوائد م لتقلب يتعرضاتخاذ القرارات و
  على الصندوق.  يسيطر لا أنه الى الصندوق مدير يخلص

  ب14مثال 

فوق ذلك ت التيليس عليه أي التزام بتمويل الخسائر  لكنفي الصندوق، و جوھرية أكثرتناسبي  استثمارمدير الصندوق ل
عند  –فقط  –ولكن  –فقط  –الأصوات  بأغلبيةمدير الصندوق  عزلالاستثمار. وتستطيع المنشآت المستثمرة الأخرى 

  خلال بالعقد. الإ

للممارسة  قابلةنظرا لأنھا  حمايةمدير الصندوق حقوق  عزل فيفي ھذا المثال، تعد حقوق المنشآت المستثمرة الأخرى 
تناسب مع تمرتبطة بالأداء  أتعابدفع له أتعاب ثابتة ومدير الصندوق يُ  أنعند الإخلال بالعقد. وبالرغم من  –فقط  –

ً  يحُدثيمكن أن  تهبين استثمار مدير الصندوق ومكافأ الجمعقدمة، فإن الخدمات المُ  العوائد من أنشطة  لتقلب اً كبير تعرضا
 التقلبو ،الاقتصادية لمدير الصندوق الحصص. فكلما زاد حجم أصيلاً  يعُدأن مدير الصندوق  يبينالذي  بالقدرالصندوق 
)، كلما زاد تركيز مدير الصندوق على تلك مجموعھا في الأخرى والحصص مكافأته الحسبان في أخذاً ( االمرتبط بھ
  . مدير الصندوق أصيلاً  يعُدالاقتصادية في التحليل، وكلما زاد احتمال أن  الحصص

    ...يتبع
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  ...يتبع

  تطبيقية أمثلة

 ياً كاف يعُد% 20مدير الصندوق أن استثمار  يعتبرأخذه في الحسبان مكافأته والعوامل الأخرى، قد  عندفعلى سبيل المثال، 
المكافأة أو العوامل  تختلف عندما، في ظل ظروف مختلفة (اي ذلك من وبالرغمسيطر على الصندوق. ي أنه إلى ليخلص

  الأخرى)، قد تنشأ السيطرة عندما يكون مستوى الاستثمار مختلفاً.

  ج14مثال 

 استثمارهفوق ت التيليس عليه أي التزام بتمويل الخسائر  لكن% في الصندوق، و 20مدير الصندوق استثمار تناسبي  لدى
أعضائه مستقلون عن مدير الصندوق، وتم تعيينھم من قبل المنشآت المستثمرة  جميع%. للصندوق مجلس إدارة، 20 البالغ

ً  –مجلس الالأخرى. ويقوم  ن إتجديد عقد مدير الصندوق، ف عدممجلس الإدارة  قرربتعيين مدير الصندوق. فإذا  – سنويا
   من قبل مديرين آخرين في الصناعة. آداؤھا سيتممن قبل مدير الصندوق  المؤداةالخدمات 

  

بين استثمار  الجمعقدمة، فإن تناسب مع الخدمات المُ تمرتبطة بالأداء  وأتعابأتعاب ثابتة  له يدُفعورغم أن مدير الصندوق 
ً  يحدثيمكن أن  ومكافأتهمدير الصندوق ل% 20 أن  يبينالذي  بالقدرالعوائد من أنشطة الصندوق  لتقلب اً كبير تعرضا

مدير الصندوق ـ  لعزلحقوق أساس  لديھامن ذلك، فإن المنشآت المستثمرة الأخرى . وبالرغم أصيلاً  يعُدمدير الصندوق 
  . بذلك القيام يقررون عندمامدير الصندوق  عزل على المستثمرة المنشآتيوفر مجلس الإدارة آلية تضمن قدرة 

بالرغم من أن لدى مدير و ،الأساس. وعليه العزلفي التحليل على حقوق  التركيزمدير الصندوق  يزيد ،في ھذا المثال
، فإن الحقوق اتهواستثمار مكافأتهعوائد الصندوق من  لتقلب ويتعرضق سلطات واسعة في اتخاذ القرارات والصند

 مدير يخلص ،. وبالتاليوكيلاً  يعُدأن مدير الصندوق  تبينالأساس المُحتفظ بھا من قبل المنشآت المستثمرة الأخرى 
  لصندوق.ا على يسيطر لا أنه إلى الصندوق

  15مثال 

أدوات دين  خلال منمولة أصول، مُ ب ومضمونة تثاب معدلأوراق مالية ذات  محفظةشراء لمُستثمر فيھا  أعمال أنشاء تم
الدين من بلمنشآت المستثمرة لأدوات حقوق الملكية لتقدم الحماية الأولى  تصميم وتموأدوات حقوق ملكية بمعدل ثابت. 

 على الممكنة بالدين المستثمرة للمنشآتالمعاملة  تسويق تملأعمال المُستثمر فيھا. وقد لأي عوائد متبقية  ولتستلمالخسارة 
 عن المحتمل بالتخلف المرتبطةأصول مع التعرض لمخاطر الائتمان ب مضمونةأوراق مالية  محفظة في استثمار أنھا

 المرتبطلمخاطر معدل الفائدة و، المحفظةي تتضمنھا صدري الأوراق المالية المضمونة بأصول التمُ  قبل من السداد
متخذ القرار  ويديرشتراة. % من قيمة الأصول المُ 10 المحفظة. تمثل أدوات حقوق الملكية عند تشكيل المحفظةإدارة ب

في نشرة اكتتاب  المُحددةلضوابط ا إطار فياتخاذ قرارات الاستثمار  خلال منالأصول النشطة  محفظةل) و(مدير الأص
ً مدير الأصول أتعاب يستلمالأعمال المُستثمر فيھا. لتلك الخدمات،   الخاضعة% من الأصول 1 أيعلى أساس السوق ( ثابتة ا

حدد. % من الأرباح) إذا زادت أرباح الأعمال المُستثمر فيھا عن مستوى مُ 10) وأتعاب على أساس الأداء (اي للإدارة
 ويحُتفظ% من حقوق ملكية الأعمال المُستثمر فيھا. 35 بـمدير الأصول  ويحتفظقدمة. ات المُ وتتناسب الأتعاب مع الخدم

بشكل  – المشتتةعدد كبير من المنشآت المستثمرة  قبل منجميع أدوات الدين  من% المتبقية من حقوق الملكية و65الـ ب
 اصوات بأغلبية بقرار –فقط  –صول بدون سبب مدير الأ عزليمكن والتي تعُد أطرافاً ثالث ولا علاقة بينھم.  –واسع 

  . الأخرى المستثمرة المنشآت

مدير  حصص بينالمكافأة  توازيقدمة. مرتبطة بالأداء تتناسب مع الخدمات المُ  وأتعابدفع لمدير الأصول أتعاب ثابتة يُ و
العوائد من أنشطة  لتقلبتعرض مدير الأصول يالمنشآت المستثمرة الأخرى لزيادة قيمة الصندوق. و وحصصالأصول 
  . تهمكافأ منو ،% من حقوق الملكية35 بـ يحتفظنظرا لأنه  ،الصندوق

في نشرة اكتتاب الأعمال المُستثمر فيھا، إلا أن لديه  المُحددةلضوابط ا إطار فيعمل يمن أن مدير الأصول  وبالرغم
حقوق لعلى عوائد الأعمال المُستثمر فيھا ـ  –ي بشكل جوھر –اتخاذ قرارات الاستثمار التي تؤثر  علىالقدرة الحالية 

في التحليل نظرا لأن تلك الحقوق مُحتفظ بھا من قبل  ضئيلالمنشآت المستثمرة الأخرى وزن  قبل من بھا المُحتفظ العزل
عوائد الصندوق من  لتقلبعلى تعرضه  أكثرمدير الأصول  يركز. في ھذا المثال واسع بشكل – مُشتتةمنشآت مستثمرة 

 تعرضاً  تحدث% من حقوق الملكية 35 فحيازةبالنسبة لأدوات الدين.  أدنى مرتبة فيحصته في حقوق الملكية، والتي تعد 
 ً  يخلص. وبالتالي أصيلاً  يعُدأن مدير الأصول  يبينالذي  بالقدرلخسائر والحقوق في عوائد الأعمال المُستثمر فيھا، ل ثانويا
 على الأعمال المُستثمر فيھا. يسيطر أنه إلى الأصول مدير

    ...يتبع
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  ...يتبع

  تطبيقية أمثلة

  15مثال 

أدوات  خلال منمولة أصول، مُ ب ومضمونة تثاب معدلأوراق مالية ذات  محفظةشراء لمُستثمر فيھا  أعمال أنشاء تم
الدين بلمنشآت المستثمرة لأدوات حقوق الملكية لتقدم الحماية الأولى  تصميم وتمدين وأدوات حقوق ملكية بمعدل ثابت. 

 الممكنة بالدين المستثمرة للمنشآتالمعاملة  تسويق تملأعمال المُستثمر فيھا. وقد لأي عوائد متبقية  ولتستلممن الخسارة 
 المحتمل بالتخلف المرتبطةأصول مع التعرض لمخاطر الائتمان ب مضمونةأوراق مالية  محفظة في استثمار أنھا على
 المرتبطلمخاطر معدل الفائدة و، المحفظةصدري الأوراق المالية المضمونة بأصول التي تتضمنھا مُ  قبل من السداد عن
متخذ القرار  ويديرشتراة. % من قيمة الأصول المُ 10 المحفظة. تمثل أدوات حقوق الملكية عند تشكيل المحفظةإدارة ب

في نشرة  المُحددةلضوابط ا إطار فياتخاذ قرارات الاستثمار  خلال منالأصول النشطة  محفظةل) و(مدير الأص
ً مدير الأصول أتعاب يستلماكتتاب الأعمال المُستثمر فيھا. لتلك الخدمات،  % من الأصول 1 أيعلى أساس السوق ( ثابتة ا

% من الأرباح) إذا زادت أرباح الأعمال المُستثمر فيھا عن 10الأداء (اي ) وأتعاب على أساس للإدارة الخاضعة
% من حقوق ملكية الأعمال 35 بـمدير الأصول  ويحتفظقدمة. حدد. وتتناسب الأتعاب مع الخدمات المُ مستوى مُ 

كبير من المنشآت عدد  قبل منجميع أدوات الدين  من% المتبقية من حقوق الملكية و65الـ ب ويحُتفظالمُستثمر فيھا. 
 –مدير الأصول بدون سبب  عزليمكن والتي تعُد أطرافاً ثالث ولا علاقة بينھم.  –بشكل واسع  – المشتتةالمستثمرة 

  . الأخرى المستثمرة المنشآت اصوات بأغلبية بقرار –فقط 

 حصص بينالمكافأة  توازيقدمة. مرتبطة بالأداء تتناسب مع الخدمات المُ  وأتعابدفع لمدير الأصول أتعاب ثابتة يُ و
العوائد من  لتقلبتعرض مدير الأصول يالمنشآت المستثمرة الأخرى لزيادة قيمة الصندوق. و وحصصمدير الأصول 

  . تهمكافأ منو ،% من حقوق الملكية35 بـ يحتفظنظرا لأنه  ،أنشطة الصندوق

في نشرة اكتتاب الأعمال المُستثمر فيھا، إلا أن لديه  المُحددةلضوابط ا إطار فيعمل يمن أن مدير الأصول  وبالرغم
حقوق لعلى عوائد الأعمال المُستثمر فيھا ـ  –بشكل جوھري  –اتخاذ قرارات الاستثمار التي تؤثر  علىالقدرة الحالية 

ظ بھا من في التحليل نظرا لأن تلك الحقوق مُحتف ضئيلالمنشآت المستثمرة الأخرى وزن  قبل من بھا المُحتفظ العزل
عوائد الصندوق  لتقلبعلى تعرضه  أكثرمدير الأصول  يركز. في ھذا المثال واسع بشكل – مُشتتةمنشآت مستثمرة قبل 

 تحدث% من حقوق الملكية 35 فحيازةبالنسبة لأدوات الدين.  أدنى مرتبة فيمن حصته في حقوق الملكية، والتي تعد 
. أصيلاً  يعُدأن مدير الأصول  يبينالذي  بالقدرلخسائر والحقوق في عوائد الأعمال المُستثمر فيھا، ل ثانوياً  تعرضاً 

 على الأعمال المُستثمر فيھا. يسيطر أنه إلى الأصول مدير يخلصوبالتالي 

  16مثال 

 تعُد مستثمرة لمنشآتمتخذ قرار (الراعي) قناة للبائعين المتعددين، والتي تصدر أدوات دين قصيرة الأجل  يرعى
من الأصول  محفظةأنھا استثمار في  على الممكنة. تم تسويق المعاملة للمنشآت المستثمرة بينھم علاقة لا ثالثة أطرافا

 عن المحتمل بالتخلف المرتبطتعرضھا للحد الأدنى من مخاطر الائتمان  معمتوسطة الأجل ذات التصنيف العالي 
الأصول عالية الجودة  محافظببيع  متعددون محولونقوم ي. المحفظة تتضمنھا التيول للأص ينصدرالمُ  قبل من السداد

 التخلف عند التحصيل تحت المبالغللقناة ويدير  يبيعھاالأصول التي  محفظةكل محول  يخدممتوسطة الأجل إلى القناة. 
ولى من الخسارة ضد خسائر الائتمان كل محول الحماية الأ يوفرالسوق. أيضا  إلى تستندمقابل أتعاب خدمة  السداد عن
حولة للقناة. وتقوم المنشأة الراعية بتحديد الشروط الخاصة لأصول المُ لضمان الزائد الأصوله من خلال  محفظة من

قدمة. يصدق الراعي بالقناة وإدارة عملياتھا مقابل أتعاب تتحدد على أساس السوق. وتتناسب الأتعاب مع الخدمات المُ 
تمويل القناة.  بشأنتخذ القرارات يالأصول التي تشتريھا القناة و على يصدقالبيع للقناة، وبالبائعين المسموح لھم  على
  تصرف بما يحقق مصالح جميع المنشآت المستثمرة. يأن  الراعيعلى  يجبو
  

    ...يتبع
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  ...يتبع

 

  تطبيقية أمثلة

  
ً  –أي عائد متبقى لدى القناة ويقدم  للراعي يحق الدعم  يستوعبالدعم الائتماني وتسھيلات السيولة للقناة.  – أيضا

 قبل من المُستوعبةخسائر أصول القناة بعد الخسائر  جميع% من 5حتى نسبة  خسائر الراعيقدم من قبل الائتماني المُ 
حقوق أساس بلمنشآت المستثمرة ا تحتفظ لا. سدادھا عن تخلفيُ  التيلأصول ا مقابلتسھيلات السيولة  تقُدمالمحولون. لا 

  . اتعلى سلطة الراعي في اتخاذ القرار تؤثر أنيمكنھا 
  

تعرض يقدمة، فإنه أتعاب على أساس السوق مقابل خدماته تتناسب مع تلك الخدمات المُ  له يدُفع الراعيمن أن  وبالرغم
ئتماني وتسھيلات السيولة الادعم ال تقديمهي أي عوائد متبقية لدى القناة والعوائد من أنشطة القناة بسبب حقوقه ف لتقلب

لمخاطر السيولة من خلال استخدام أدوات الدين قصيرة الأجل لتمويل أصول متوسطة  مُعرضة(بمعنى أن القناة 
 لدى هالتي تؤثر على قيمة أصول القناة، فإن اتحقوق في اتخاذ القرار المحولين منالأجل). وحتى لو كان لدى كل 

 أبعد إلى جوھري بشكل – تؤثر التيتوجيه الأنشطة  علىتمنحه القدرة الحالية  اتتخاذ قرارلاالراعي سلطة واسعة 
 التصديقاتخاذ القرارات بشأن الأصول ( فيحق  ولديهلقناة، لوضع الشروط  الراعي(اي أن  القناةعلى عوائد  – حد

استثمار جديد لھا على أساس منتظم))،  إيجاديجب  التيتلك الأصول) وتمويل القناة (ل ينمحولالول المشتراة وعلى الأص
أنشطة  منعوائد ال لتقلبلقناة وتوفير الدعم الائتماني وتسھيلات السيولة يعرض الراعي لإن الحق في العوائد المتبقية 

، عد أصيلاً يُ التعرض أن الراعي  ذلك يبين عليه، بناءً لمنشآت المستثمرة الأخرى. ا له تتعرض عماتختلف  والتيالقناة 
سيطر على القناة. إن التزام الراعي بالتصرف بما يحقق مصالح جميع المنشآت ي أنه إلىالراعي  يخلصومن ثم 

  . أصيلاً كون يمنع الراعي من أن يالمستثمرة لا 

 

  العلاقة مع الأطراف الأخرى

طبيعة علاقتھا مع الأطراف الأخرى وما إذا  الحسبانالمنشأة المستثمرة أن تأخذ في  علىعند تقويم السيطرة، يجب            73ب
). يتطلب تحديد ما وكلاء – الواقع الأمر بحكم –نيابة عن المنشأة المستثمرة (أي أنھم  تتصرفكانت ھذه الأطراف 

، مع الأخذ في الحسبان ليس فقط طبيعة اً شخصي اجتھادا وكلاء – واقعال الأمر بحكم –إذا كانت الأطراف الأخرى 
 البعض ومع المنشأة المستثمرة.  بعضھاالأطراف مع  تلك تتفاعلالعلاقة ولكن أيضا كيف 

 لدىعندما يكون  وكيلاً  – الواقع الأمر بحكم – يكونترتيب تعاقدي. فالطرف  علىتلك العلاقة  مثل تنطوي أن يلزم لا        74ب
يتصرف لھؤلاء الذين يوجھون أنشطة المنشأة المستثمرة، القدرة على توجيه ذلك الطرف  دىلمنشأة المستثمرة، أو لا

عند تقويم السيطرة  ،المنشأة المستثمرة أن تأخذ في الحسبان علىنيابة عن المنشأة المستثمرة. في ھذه الظروف، يجب 
بشكل غير  –في اتخاذ القرارات، وتعرضھا  – الواقع الأمر بحكم –وق وكيلھا حق ،على الأعمال المُستثمر فيھا

 جنبا إلى جنب مع ما تتعرض له – الواقع الأمر بحكم –من خلال الوكيل  متقلبة، أو حقوقھا في، عوائد لـ –مباشر 
 .في حد ذاتھا

 الأمر بحكم –أنھم وكلاء  علىما يلي أمثلة لمثل ھؤلاء الأطراف الآخرين الذين، بطبيعة علاقتھم، قد يتصرفون           75ب
  للمنشأة المستثمرة: – الواقع

 الأطراف ذات العلاقة بالمنشأة المستثمرة.     )أ(

 أنھا مساھمة أو قرض من المنشأة المستثمرة. علىحصته في الأعمال المُستثمر فيھا  تسلمطرف   )ب(

مسبق من  تصديقحصته في الأعمال المُستثمر فيھا دون  يرھنطرف وافق على ألا يبيع أو يحول أو   )ج(
 التصديقالتي يكون فيھا للمنشأة المستثمرة والطرف الآخر الحق في  الحالاتالمنشأة المستثمرة (باستثناء 

 أطراف مستقلة راغبة). قبل منمتفق عليھا تبادليا  شروط إلىالحقوق  وتستندالمسبق 

 طرف لا يستطيع أن يمول عملياته بدون دعم مالي ثانوي من المنشأة المستثمرة.     )د(

 لمنشأة المستثمرة.لھم أنفسھم  إدارتھا موظفي كبارالحاكمة أو  تھامُستثمر فيھا يكون غالبية ھيئ أعمال(ھـ)       

عملائه  وأحدمع المنشأة المستثمرة، مثل العلاقة بين مقدم خدمة مھنية  وثيقةطرف له علاقة تجارية   )و(
 .الكبار
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  حددةالسيطرة على أصول مُ 

من أعمال مُستثمر فيھا على أنه منشأة  جزءً  تعالجيجب على المنشأة المستثمرة أن تأخذ في الحسبان ما إذا كانت            76ب
 .منفصلة المفترضةالمنشأة التحدد ما إذا كانت تسيطر على  أن، كذلك الأمر يكون عندمامنفصلة مفترضة، و

، عندماأة منفصلة مفترضة ــا على أنه منشــمن أعمال مُستثمر فيھ جزءً  الجــتعأة المستثمرة أن ــب على المنشــيج          77ب
  الشرط التالي: يستوفى، عندماوفقط 

ـ إن وجدت) المصدر  العلاقةلأعمال المُستثمر فيھا (أو التعزيزات الائتمانية ذات لحددة الأصول المُ  تعُد
 ليسحددة فيھا. ومُ الخرى الأحصص الحددة على الأعمال المُستثمر فيھا، أو مُ اللتزامات الاالوحيد لدفع 

حددة صول المُ متعلقة بالأ التزاماتحقوق أو  ،حددبخلاف الذين عليھم الالتزام المُ  الأخرى،لدى الأطراف 
جوھر، لا يمكن أن يسُتخدم أي من عوائد الأصول الالتدفقات النقدية المتبقية من تلك الأصول. في بأو 
منفصلة المفترضة المنشأة الأي من التزامات  يعُدحددة من قبل الأعمال المُستثمر فيھا المتبقية ولا المُ 

عزل جميع أصول،  يتم –في الجوھر  –ة. وبالتالي من أصول الأعمال المُستثمر فيھا المتبقي السداد واجب
 – ويطُلقالأعمال المُستثمر فيھا ككل.  عنمنفصلة المفترضة المنشأة ال تلكوالتزامات، وحقوق ملكية 

  .منفصلة المفترضة "صومعة"المنشأة ال تلكمثل  على –عادة 

بشكل  –، يجب على المنشأة المستثمرة أن تحدد الأنشطة التي تؤثر 77عندما يسٌتوفى الشرط الوارد في الفقرة ب        78ب
سلطة على ذلك  لديھاما إذا كانت  لتقُوم ،وكيف تدُار تلك الأنشطة ،منفصلة المفترضةالمنشأة العلى عوائد  –جوھري 

يجب على المنشأة  فإنهمنفصلة المفترضة، المنشأة الطرة على عند تقويم السيوالجزء من الأعمال المُستثمر فيھا. 
 بتلك ارتباطھاحقوق في، عوائد متقلبة من  لديھا، أو لـأن تأخذ في الحسبان ما إذا كانت تتعرض  –أيضاً  –المستثمرة 

فيھا لتؤثر على والقدرة على أن تستخدم سلطتھا على ذلك الجزء من الأعمال المُستثمر  ،منفصلة المفترضةالمنشأة ال
  مبلغ عوائد المنشأة المستثمرة.

يجب عليھا أن توحد ذلك الجزء من الأعمال  إنهمنفصلة المفترضة، فالمنشأة التسيطر المنشأة المستثمرة على  عندما       79ب
تقويم السيطرة في تلك الحالة، يستبعد الأطراف الآخرون ذلك الجزء من الأعمال المُستثمر فيھا عند والمُستثمر فيھا. 

  .ھاتوحيد عندعلى الأعمال المُستثمر فيھا، و

  التقويم المستمر

الحقائق والظروف  تبين عندمايجب على المنشأة المستثمرة أن تقُوم ما إذا كانت تسيطر على الأعمال المُستثمر فيھا         80ب
 .7في الفقرة  المُدرجةواحد أو أكثر من عناصر السيطرة الثلاثة  علىتغيرات  أن ھناك

ذلك  ينعكسيجب أن  إنهتمُارس بھا السلطة على الأعمال المُستثمر فيھا، ف التيكيفية الھناك تغيراً في  يكون عندما        81ب
. على سبيل المثال، يمكن أن سلطتھا على الأعمال المُستثمر فيھاالمنشأة المستثمرة  بھا تقُوم التيكيفية ال علىالتغير 
تدُار من خلال حقوق التصويت، ولكن بدلا  الصلةلم تعد الأنشطة ذات  هأن اتالتغيرات في حقوق اتخاذ القرارتعني 

ً أخرى، مثل عقود، تمنح طرف اتفاقياتمن خلال من ذلك  الأنشطة ذات  توجيه علىأو أطراف أخرى القدرة الحالية  ا
 .الصلة

دون أن تكون المنشأة  ،تفقدھا أن، أو مُستثمر فيھا أعمالمرة السلطة على منشأة مستث تكتسبفي أن حدث قد يتسبب          82ب
مُستثمر  أعمالمنشأة مستثمرة السلطة على  تكتسبالمستثمرة مشاركة في ذلك الحدث. على سبيل المثال، يمكن أن 

المنشأة  –سابقاً  –حتفظ بھا من قبل طرف أو أطراف أخرى والتي منعت المُ  اتانقضاء حقوق اتخاذ القرار بسببفيھا 
 المستثمرة من السيطرة على أعمال مُستثمر فيھا.

متقلبة العوائد الفي،  ھا، أو حقوقلـفي الحسبان التغيرات التي تؤثر على تعرضھا  –أيضا  –تأخذ المنشأة المستثمرة         83ب
مُستثمر  أعمالسلطة على  لديھاأعمال مُستثمر فيھا. على سبيل المثال، يمكن أن تفقد منشأة مستثمرة، ب ارتباطھامن 

، لالتزاماتفيھا، السيطرة على أعمال مُستثمر فيھا إذا لم يعد يحق للمنشأة المستثمرة أن تستلم عوائد أو تكون معرضة 
 ستلام أتعاب متعلقة بالأداء). لانھاء عقد إ يتم عندما(ب) (أي 7الفقرة  استيفاءستفشل في  نظرا لأن المنشأة المستثمرة

قد تغير.  أصيلالمنشأة المستثمرة أن تأخذ في الحسبان ما إذا كان تقويمھا بأنھا تتصرف على أنھا وكيل أو على يجب          84ب
رى أن المنشأة المستثمرة لم تعد بين المنشأة المستثمرة والأطراف الأخ الكليةفيمكن أن تعني التغيرات في العلاقة 

ً  –تتصرف على أنھا وكيل، حتى ولو أنھا تصرفت   عندماوالعكس بالعكس. على سبيل المثال،  على أنھا وكيل، – سابقا
يجب على المنشأة المستثمرة أن  إنهحقوق الأطراف الأخرى، ف فييرات في حقوق المنشأة المستثمرة، أو يتغ تحدث
  أو وكيل. أصيلعلى أنھا وضعيتھا  الحسبان في الأخذتعيد 

تغير في  بسبب –فقط  –أو وكيل  أصيللمنشأة المستثمرة الأولي للسيطرة أو لوضعيتھا على أنھا اغير تقويم يت لن        85ب
 بأحوال السوق)، ما لم يغير التغير في أحوال مدفوعاالسوق (مثلا تغير في عوائد الأعمال المُستثمر فيھا  ظروف

 ووكيل. أصيلبين  الكليةأو يغير العلاقة  7السوق واحدا أو أكثر من عناصر السيطرة الثلاثة المذكورة في الفقرة 
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 تحديد ما إذا كانت منشأة ھي منشأة استثمارية

 

منشأة استثمارية،  تعُدالمنشأة أن تأخذ المنشأة في الحسبان جميع الحقائق والظروف عند تقويم ما إذا كانت  علىيجب            أ 85ب
حددة في المنشأة التي تمتلك العناصر الثلاثة لتعريف منشأة استثمارية المُ  تعُدوتصميمھا.  ،غرض منھاالبما في ذلك 

 م عناصر التعريف بمزيد من التفصيل. 85ب ـ ب85استثمارية. توضح الفقرات ب منشأةً  27الفقرة 

  الأعمالغرض من ال

أجل مكاسب رأسمالية،  من –فقط  –المنشأة ھو أن تستثمر  منغرض المنشأة استثمارية أن يكون اليتطلب تعريف          ب 85ب
الوثائق التي  –عادة  –والفوائد أو دخل الإيجار)، أو كليھما. سوف توفر أو دخل استثمار (مثل توزيعات الأرباح أ

ح الاكتتاب الخاصة بالمنشأة، والمطبوعات الموزعة من لمنشأة، مثل مذكرة طرل يةستثمارالاھداف الأما ھي  تبين
 ستثمارية.الامنشأة الأعمال  منغرض العلى  خرى لشركة مساھمة أو شركة تضامن، دليلاً الأوثائق القبل المنشأة و

ضافية على الطريقة التي تعرض بھا المنشأة نفسھا إلى الأطراف الأخرى (مثل المنشآت المستثمرة إوقد تشتمل أدلة 
على سبيل المثال، قد تعرض منشأة أعمالھا على أنھا توفير استثمار  ؛المُستثمر فيھا المحتملة) الأعمالالمحتملة أو 

التي تعرض نفسھا على  ،أعمال المنشأة منض غرالالمقابل، لا يتفق  وفي. رأسمالية مكاسب أجل منمتوسط الأجل 
مع  فيھا، المُستثمر أعمالھامع  –بشكل مشترك  –و تنتج أو تسوق منتجات أأنھا منشأة مستثمرة ھدفھا أن تطور، 

و الإنتاج أو التسويق أعوائد من نشاط التطوير، الأعمال منشأة استثمارية، نظرا لأن المنشأة سوف تكسب  منغرض ال
 ). ط85من استثماراتھا (انظر الفقرة ب عوائدھالى إ بالإضافة

، وإدارة الاستثمار، الاستثمار مجال فيبالاستثمار (مثل الخدمات الاستشارية  متعلقةستثمارية خدمات الامنشأة القد تقدم       ج 85ب
إما بشكل مباشر أو غير مباشر من خلال منشأة تابعة، إلى أطراف ثالثة  ،لاستثمار)ل وإدارية مساندةوخدمات 
 المنشأةاستمرارية  شريطة ،للمنشأة أساساً  تعُد، حتى لو كانت تلك الأنشطة فيھا المستثمرة المنشآتإلى  بالإضافة

 لتلبية تعريف المنشأة الاستثمارية. 

ً ـأيض –ستثمارية الامنشأة الد تشارك ــق         د  85ب   من خلالمباشر أو  بشكلما إبالاستثمار،  المتعلقة ةــي الأنشطة التاليــف – ا
 أعمالھاستثمار) من الامنشأة تابعة عندما تبُاشر ھذه الأنشطة لتعظيم عائد الاستثمار (مكاسب رأسمالية، أو دخل 

  لمنشأة الاستثمارية:ادخل لمنفصل أو مصدر أساس منفصل  أساسنشاط أعمال  تمثلولا  ،المُستثمر فيھا

  ؛مُستثمر فيھا لأعمالتقديم خدمات إدارية ومشورة استراتيجية    )أ(

 ، تعھد برأس مال، أو ضمان.قرضمُستثمر فيھا، مثل لأعمالتقديم دعم مالي    )ب(

م يھي ذاتھا منشأة استثمارية وغرضھا ونشاطھا الرئيسي تقد ليستستثمارية منشأة تابعة الامنشأة ال لدى يكون عندما       ھـ 85ب
تلك  توحد أنيجب عليھا  إنهد، ف 85ج، ب85، مثل تلك الموضحة في الفقرتين ببالاستثمار متعلقة وأنشطة خدمات

مار ھي ذاتھا المتعلقة بالاستث أوالأنشطةالتي تقدم الخدمات  التابعة المنشأة. إذا كانت 32المنشأة التابعة وفقا للفقرة 
 أو الربح خلال من العادلة بالقيمة التابعة المنشأةالأم يجب أن تقيس تلك  الاستثمارية المنشأةمنشأة استثمارية، فإن 

ً  الخسارة  .31 للفقرة وفقا

  استراتيجيات الخروج

غرض من أعمالھا. إحدى السمات التي تميز منشأة استثمارية الدليلا على  –أيضا  –توفر الخطط الاستثمارية للمنشأة         و   85ب
تحتفظ  وإنما، محدودباستثماراتھا إلى أجل غير  للاحتفاظعن المنشآت الأخرى ھي أن المنشأة الاستثمارية لا تخطط 

لية إلى في أصول غير ما الاستثماراتالاستثمارات في حقوق ملكية وب يحُتفظ أن لإمكانية. ونظرا ةمحدود لفترةبھا 
يجب على المنشأة الاستثمارية أن تكون لديھا استراتيجية خروج توثق كيف تخطط المنشأة  إنه، فمحدودأجل غير 

في الأصول غير المالية.  واستثماراتھاجميع استثماراتھا في حقوق الملكية  – تقريباً  –من  رأسماليةلتحقيق مكاسب 
ً أ –يجب على المنشأة الاستثمارية و حتفظ مكانية أن يُ إ لديھادين  أدواتاستراتيجية خروج لأي  لديھاتكون أن  – يضا

خروج  اتاستراتيجي توثق أن. لا يلزم المنشأة مستديمة، على سبيل المثال، استثمارات دين محدودلى أجل غير إبھا 
نواع أو محافظ مختلفة من لأ ةمختلف ممكنهأن تحدد استراتيجيات  عليھاولكنھا يجب  منفرد،محددة لكل استثمار 

 –فقط  –عد آليات الخروج التي توضع لاستثمارات. لا تُ ا من للخروج أساسالاستثمارات، بما في ذلك إطار زمني 
 ، استراتيجيات خروج لأغراض ھذا التقويم.التنفيذ، مثل الإخلال بالعقد أو عدم السداد عن التخلفلأحداث 
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حسب نوع الاستثمار. للاستثمارات في أوراق مالية خاصة، تشمل أمثلة باتيجيات الخروج استر تتنوعيمكن أن        ز  85ب
، وتوزيعات لأعمال الخاص، والبيع التجاريالطرح الأوّلي للاكتتاب العام، والاكتتاب  استراتيجيات الخروج

الأصول (بما في ذلك بيع أصول الأعمال  مبيعاتلمنشآت المستثمرة) حصص الملكية في الأعمال المُستثمر فيھا ول(
في سوق عام،  فيھاتاجر لاستثمارات في حقوق الملكية التي يُ تصفية الأعمال المُستثمر فيھا). ل يليهالمُستثمر فيھا 

تشمل أمثلة استراتيجيات الخروج بيع الاستثمار في اكتتاب خاص أو في سوق عام. للاستثمارات العقارية، تشمل 
 عقارات أو السوق المفتوحة. ال فيمتخصصين  مُتاجرينتيجيات الخروج بيع العقار من خلال اأمثلة استر

، نظاميةالمنشأة لأسباب ب علاقة في نشئتاُ ستثمارية استثماراً في منشأة استثمارية أخرى الامنشأة ال لدىقد يكون           ح  85ب
 يكونلمنشأة الاستثمارية أن اسباب مشابھة تتعلق بالأعمال. في ھذه الحالة، لا يلزم لأأو تنظيمية، أو ضريبية أو 

المُستثمر فيھا من قبل المنشأة الاستثمارية  للأعمالكون ياستراتيجية خروج لذلك الاستثمار، شريطة أن  لديھا
 استراتيجيات خروج مناسبة لاستثماراتھا.

  الايرادات من الاستثمارات

المنشأة أو عضو  تحصل عندماأو دخل استثمار، أو كليھما، ، رأسماليةمكاسب  جللأ –فقط  –المنشأة  تستثمر لا         ط  85ب
لمنشأة (اي المجموعة التي تخضع للسيطرة من قبل المنشأة الأم النھائية للمنشأة لتضمنة المُ  المجموعة فيآخر 

لأطراف لنافع أخرى من استثمارات المنشأة غير المتاحة م على الحصول، ھدف لديھا يكون أو ،الاستثمارية)
  المنافع: تلكأمثلة مثل  ومنالعلاقة بالأعمال المُستثمر فيھا.  ذاتغير  الأخرى

، أو أصول أو تكنولوجيا لدى الأعمال المُستثمر فيھا. عملياتاستغلال  أو مُبادلة ، أو استخدام، أواقتناء  )أ(
ً حقوق المجموعة، فيأو عضو آخر  ،المنشأة امتلاك ھذا ويشمل  اقتناء في، أو حصرية، تناسبيةغير  ا

 حيازة خلال منعلى سبيل المثال،  ؛فيھا مُستثمر أعمال أيأصول، أو تكنولوجيا، أو منتجات، أو خدمات 
 تطوير الأصل ناجحاً. يعُد عندمامُستثمر فيھا  أعمالخيار لشراء أصل من 

أخرى بين المنشأة أو  اتفاقيات) أو 11في المعيار الدولي للتقرير المالي  عُرفتترتيبات مشتركة (كما    )ب(
 منتجات أو خدمات. تقديممُستثمر فيھا لتطوير، أو إنتاج، أو تسويق، أو  وأعمال المجموعة فيعضو آخر 

مقابل ترتيبات اقتراض  ضمان بمثابة لتكونقدمة من قبل الأعمال المُستثمر فيھا ضمانات مالية أو أصول مُ   )ج(
(وبالرغم من ذلك، ستكون المنشأة الاستثمارية لا تزال قادرة على  المجموعة فيالمنشأة أو عضو أخر 

 ).اقتراضاتھالأي من  رھناستخدام استثمار في منشأة مُستثمر فيھا على أنه 

، المجموعة فيآخر خيار مُحتفظ به من قبل طرف ذي علاقة بالمنشأة لشراء، من المنشأة أو من عضو   )د(
 .المنشأة قبل من فيھا مُستثمر أعمالحصة ملكية في 

 وأعمال المجموعة فيالمعاملات بين المنشأة أو عضو آخر  فإني، 85وضح في الفقرة بمُ  ھوباستثناء ما (ھـ)      
 مُستثمر فيھا، ھي التي:

ً أطراف تعُد لابشروط غير متاحة للمنشآت التي  تكون )1(   فيعضو آخر بما بالمنشأة، أو إذات علاقة  ا
 أو ؛الأعمال المُستثمر فيھابأو  المجموعة

 أو ؛القيمة العادلةب تكون لا )2( 

ً جزءً  تمثل )3(  بما في ذلك أنشطة  ،من نشاط الأعمال المُستثمر فيھا أو نشاط أعمال المنشأة أساسا
 أعمال المنشآت الأخرى في المجموعة.

مُستثمر فيھا في الصناعة، أو السوق،  واحدة أعمالقد يكون لدى المنشأة الاستثمارية استراتيجية لتستثمر في أكثر من         ي  85ب
 الأعمالالمكاسب الرأسمالية ودخل الاستثمار من تلك  منزيد ي الذي التآزرتستفيد من ل ھاأو المنطقة الجغرافية نفس

ن تصُنف على أنھا منشأة استثمارية لأ مُؤھلة غيرتعُد المنشأة  لاط(ھـ)، 85رغم من الفقرة بال علىالمُستثمر فيھا. و
  المُستثمر فيھا تتاجر مع بعضھا البعض. الأعمالأن مثل ھذه  بسبب –فقط  –

  

  

  

 



  10 المالي للتقرير الدولي المعيار
 

  
  

ية  مؤسسة المعايير الدولية  للتقارير المال  ©  29   ترجمة الھيئة السعودية للمحاسبين القانونيين 

 

   قياس القيمة العادلة

استثماراتھا على أساس القيمة  جميع –تقريباً  –تعريف المنشأة الاستثمارية ھو أن تقيس وتقُوم أداء ل أساسعنصر          ك  85ب
توحيد منشآتھا التابعة  ، على سبيل المثال،العادلة، نظراً لأن استخدام القيمة العادلة ينُتج معلومات أكثر ملاءمة من

 أن تدلل أنھا ميلة أو المشروعات المشتركة. ومن أجلأو استخدام طريقة حقوق الملكية لحصصھا في المنشآت الز
  يجب على المنشأة الاستثمارية أن: فإنهلتعريف، لتستوفي ھذا العنصر 

جميع استثماراتھا بالقيمة العادلة في  –تقريباً  –المستثمرة بمعلومات القيمة العادلة وتقيس  المنشآتتزود   )أ(
 بھا وفقاً للمعايير الدولية للتقرير المالي. يسُمح أولة القيمة العادب يطُالب حينماقوائمھا المالية 

وتقُدمھا لكبار موظفي الإدارة (كما عُرفوا في معيار  –داخلياً  –بالتقرير عن معلومات القيمة العادلة  تقوم   )ب(
ً  –لتقويم أداء  الرئيسة)، الذين يستخدمون القيمة العادلة على أنھا سمة القياس 24المحاسبة الدولي  – تقريبا

 قرارات الاستثمار. واتخاذجميع استثماراتھا 

  :سوفلمنشأة الاستثمارية ا فإنك(أ)،  85الوارد في البند ب المتطلب لاستيفاء          ل 85ب

عن أي عقار استثماري باستخدام نموذج القيمة العادلة الوارد في معيار المحاسبة  أن تحُاسبتختار   )أ(
  ؛"يةالاستثمار ات"العقار 40الدولي

استثماراتھا في  على 28 تختار الإعفاء من تطبيق طريقة حقوق الملكية الواردة في معيار المحاسبة الدولي  )ب(
  ؛المنشآت الزميلة والمشروعات المشتركة

 .9تقيس أصولھا المالية بالقيمة العادلة باستخدام المتطلبات الواردة في المعيار الدولي للتقرير المالي   )ج(

لمنشأة الاستثمارية بعض الأصول غير الاستثمارية، مثل عقار المركز الرئيس والمعدات المتعلقة به، اكون لدى يقد         م   85ب
التزامات مالية. وينطبق عنصر قياس القيمة العادلة لتعريف المنشأة الاستثمارية الوارد  –أيضا  –كون عليھا يوقد 

أصولھا غير  تقيس أن(ج) على استثمارات المنشأة الاستثمارية. وبالتالي، لا يلزم المنشأة الاستثمارية 27في الفقرة 
 الاستثمارية أو التزاماتھا بالقيمة العادلة. 

  لمنشأة استثمارية النموذجيةالخصائص 

 تظھرعند تحديد ما إذا كانت تستوفي تعريف منشأة استثمارية، يجب على المنشأة أن تأخذ في الحسبان ما إذا كانت           ن  85ب
أو أكثر من ھذه الخصائص  ة). لا يعني غياب واحد28لمنشأة استثمارية (انظر الفقرة  النموذجيةالخصائص 

 اجتھاداً أن  يبينالمنشأة غير مؤھلة لتصُنف على أنھا منشأة استثمارية ولكنه  تعُد أن –بالضرورة  – جيةالنموذ
  منشأة استثمارية. تعُدشخصيا إضافيا يكون مطلوبا عند تحديد ما إذا كانت المنشأة 

  أكثر من استثمار واحد 

بعدة استثمارات لتنوع مخاطرھا وتعظم عوائدھا. وقد تحتفظ المنشأة بمحفظة  – عادةً  –تحتفظ المنشأة الاستثمارية        س  85ب
 استثماريةاستثمار واحد في منشأة  حيازة خلال من ،بشكل مباشر أو غير مباشر، على سبيل المثال –استثمارات 

 ستثمارات. الا من بالعديدتحتفظ  ذاتھاھي  والتيأخرى 

حيازة استثمار  –بالضرورة  –منع تبالرغم من ذلك، لا وقد تكون ھناك أوقات تحتفظ فيھا المنشأة باستثمار واحد.          ع  85ب
واحد المنشأة من استيفاء تعريف المنشأة الاستثمارية. على سبيل المثال، قد تحتفظ منشأة استثمارية باستثمار واحد 

  عندما تكون المنشأة: –فقط  –

وبناء عليه، لم تنفذ بعد خطتھا الاستثمارية لتقتني  ،الاستثمارات المناسبة تشغيلھا، ولم تحدد بعدفي فترة بدء   )أ(
 أو ؛ستثماراتالا من العديد

 أو ؛لتحل محل تلك التي استبعدتھا أخرىلم تقم بعد باستثمارات   )ب(

ذلك الاستثمار  ىعل الحصول يمكن لاانشئت لتجميع أموال المنشآت لتستثمر في استثمار واحد، عندما  قد  )ج(
من قبل منشآت مستثمرة منفردة (مثلا عندما يكون الحد الأدنى المطلوب للاستثمار كبيرا جدا لمنشأة 

 أو ؛مستثمرة منفردة)

 التصفية. سياقفي   )د(
 



  10 المالي للتقرير الدولي المعيار
 

  
  

ية  مؤسسة المعايير الدولية  للتقارير المال  ©  30   ترجمة الھيئة السعودية للمحاسبين القانونيين 

 

  أكثر من منشأة مستثمرة واحدة 

لوصول إلى خدمات إدارة لتجمع أموالھا  التيمستثمرة المنشآت ال من العديد – عادةً  –لمنشأة الاستثمارية ا دىستكون ل       ف 85ب
مستثمرة المنشآت ال من العديدبشكل منفرد. سيقلل وجود  –تصل إليھا لكن تالاستثمار وفرص الاستثمار التي قد لم 

منافع بخلاف  علىتضمنة المنشأة، من احتمال أن تحصل تلك المنشأة، أو الأعضاء الآخرين في المجموعة المُ 
 ).ط 85المكاسب الرأسمالية أو دخل الاستثمار (انظر الفقرة ب

من ذلك، قد تؤسس منشأة استثمارية من قبل، أو من أجل، منشأة مستثمرة واحدة تمثل أو تدعم حصص مجموعة  بدلاً و       ص 85ب
  أوسع من المنشآت المستثمرة (مثلا صندوق معاشات، أو صندوق استثمار حكومي أو وقف عائلي).

بشكل مؤقت. على سبيل المثال، قد  –مرة واحدة لمنشأة منشأة مستثا دىأوقات يكون فيھا ل –أيضا  –قد تكون ھناك          ق  85ب
  عندما تكون المنشأة:  –فقط  –منشأة استثمارية منشأة مستثمرة واحدة  دىيكون ل

 أو ؛المنشآت المستثمرة المناسبة –بشكل نشط  –والمنشأة تحدد  يفي فترة الاكتتاب الأولى، التي لم تنقض  )أ(

 أو ؛لتحل محل حصص الملكية التي استردتلم تحدد بعد المنشآت المستثمرة المناسبة   )ب(

 التصفية. سياقفي   )ج(

  المنشآت المستثمرة غير ذات العلاقة

رفت في معيار أطرافا ذات علاقة (كما عُ  تعُد لاعدة منشآت مستثمرة  –عادة  –لمنشأة الاستثمارية ا دىتكون ل         ر  85ب
تضمنة المنشأة. سيقلل وجود منشآت مستثمرة المجموعة المُ ) بالمنشأة أو بأعضاء آخرين في 24المحاسبة الدولي 
 علىتضمنة المنشأة، احتمال أن تحصل تلك المنشأة، أو الأعضاء الآخرين في المجموعة المُ  منغير ذات علاقة 

 ). ط 85منافع بخلاف المكاسب الرأسمالية أو دخل الاستثمار (انظر الفقرة ب

منشأة مؤھلة على أنھا منشأة استثمارية حتى ولو كانت المنشآت المستثمرة فيھا ذات علاقة  لتظبالرغم من ذلك، قد و      ش  85ب
ً . على سبيل المثال، قد تنشئ منشأة استثمارية صندوقبالمنشأة "موازي" لمجموعة من موظفيھا (مثل كبار  منفصلاً  ا

ً موظفي الإدارة)، أو المنشأة (المنشآت) المستثمرة الأخرى التي تعُد طرف علاقة، والتي تعكس استثمارات صندوق  اذ ا
 جميع تشأة استثمارية حتى ولو كاننالاستثمار الرئيس للمنشأة. قد يتأھل ھذا الصندوق "الموازي" على أنه م

ً أطراف تعُدالمستثمرة فيه  المنشآت  ذات علاقة. ا

  حصص الملكية

حصص الملكية في  تكونمنفصلة.  نظاميةبأن تكون، منشأة  مُطالبةر غي ھا، ولكنعادةً  –تكون المنشأة الاستثمارية          ت  85ب
حقوق ملكية أو حصص مشابھة (مثل حصص شراكة تضامن)،  حصصفي شكل  – عادةً  –منشأة استثمارية ال

بالرغم من ذلك، وجود فئات مختلفة من المنشآت وصافي أصول المنشأة الاستثمارية.  من تناسبيةلھا أنصبة  تنسب
المستثمرة، بعضھا له حقوق فقط على استثمار محدد أو مجموعة من الاستثمارات، أو التي لھا أنصبة نسبية مختلفة 

 في صافي الأصول، لا يمنع منشأة من أن تكون منشأة استثمارية.

ر الدولية الأخرى للتقرير بالإضافة إلى ذلك، المنشأة التي لھا حصص ملكية كبيرة في شكل دين والتي، وفقا للمعايي       ث  85ب
المالي المنطبقة، لا تستوفي تعريف حقوق الملكية، قد تكون ما زالت مؤھلة على أنھا منشأة استثمارية، بشرط أن 

 الدين لمخاطر عوائد متقلبة من التغيرات في القيمة العادلة لصافي أصول المنشأة. ملاكيتعرض 
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  المتطلبات المحاسبية
 

 

  إجراءات التوحيد         

  القوائم المالية الموحدة:             86ب

، والمصروف والتدفقات النقدية والدخلبنود المتماثلة للأصول، والالتزامات، وحقوق الملكية، ال تجمع  )أ(
 للمنشأة الأم مع تلك التي لمنشأتھا التابعة.

في كل منشأة تابعة وحصة المنشأة ) بين المبلغ الدفتري لاستثمار المنشأة الأم استبعادامقاصة ( تجري  )ب(
كيفية المحاسبة عن أي شھرة  3الأم في حقوق ملكية كل منشأة تابعة (يوضح المعيار الدولي للتقرير 

 .ذات علاقة)
  

، والمصروف والتدفقات النقدية المتعلقة الدخلبالكامل الأصول والالتزامات، وحقوق الملكية، و تستبعد  )ج(
المعاملات داخل  عن الأرباح أو الخسائر الناتجة –بالكامل  – تسُتبعد( بمعاملات بين منشآت المجموعة

الأصول، مثل المخزون والأصول الثابتة). قد تبين الخسائر داخل  ضمنثبتت أالمجموعة والتي 
 12ثباتاً في القوائم المالية الموحدة. ينطبق معيار المحاسبة الدوليإالمجموعة وجود ھبوط يتطلب 

لأرباح والخسائر الناتجة عن المعاملات استبعاد ا عنعلى الفروق المؤقتة التي تنشا  "ضرائب الدخل"
 داخل المجموعة. 

  السياسات المحاسبية المتماثلة

عضو في المجموعة سياسات محاسبية بخلاف تلك المطبقة في القوائم المالية الموحدة للمعاملات  يستخدم عندما          87ب
 فيعضو ال لذلكلقوائم المالية ا علىمناسبة ال التعديلاتجرى تُ  إنهوالأحداث المتماثلة في ظروف متشابھة، ف

 المحاسبية للمجموعة.المجموعة عند إعداد القوائم المالية الموحدة لضمان توافقھا مع السياسات 

  القياس

لسيطرة اتاريخ الذي تكتسب فيه الروفات المنشأة التابعة في القوائم المالية الموحدة من ــومص لــدخدرج المنشأة ـت            88ب
ومصروفات المنشأة التابعة  دخلستند يوحتى التاريخ الذي تتوقف فيه المنشأة عن السيطرة على المنشأة التابعة. 

ثبتة في القوائم المالية الموحدة في تاريخ الاستحواذ. على سبيل المثال، يستند مبالغ الأصول والالتزامات المُ  إلى
 للأصوللى القيم العادلة إ ،لدخل الشامل الموحدة بعد تاريخ الاستحواذاالمثبت في قائمة  ،مصروف الاستھلاك

 م المالية الموحدة في تاريخ الاستحواذ.ثبتة في القوائالعلاقة المُ  ذاتالقابلة للاستھلاك 

  حقوق التصويت الممكنة 

نسبة الربح أو  تحُددعلى حقوق تصويت ممكنة،  تنطويحقوق تصويت ممكنة، أو مشتقات أخرى  توجدعندما              89ب
غير المسيطرة عند إعداد القوائم المالية  وللحصصللمنشأة الأم  المُخصصةالخسارة والتغيرات في حقوق الملكية 

حقوق التصويت لعلى أساس حصص الملكية القائمة ولا تعكس الممارسة أو التحويل المحتمل  –فقط  –الموحدة 
 .90بالممكنة والمشتقات الأخرى، مالم تنطبق الفقرة 

ً  –معاملة تمنح المنشأة لقائمة نتيجة  حصة ملكية –في الجوھر  –لمنشأة اكون لدى يفي بعض الظروف              90ب  – حاليا
للمنشأة الأم  خصصةلى العوائد المرتبطة بحصة ملكية. في مثل ھذه الظروف، تحدد النسبة المُ إالوصول 

عند إعداد القوائم المالية الموحدة، بالأخذ في الحسبان الممارسة النھائية لحقوق  ،مسيطرةالحصص غير الو
 لى العوائد.إوالمشتقات الأخرى التي تمنح المنشأة حاليا حق الوصول التصويت الممكنة تلك 

 ،أدوات تمنح عندماوحد. على الحصص في المنشآت التابعة التي تُ  9لا ينطبق المعيار الدولي للتقرير المالي              91ب
ً  –في جوھرھا – على حقوق تصويت ممكنة تنطوي المرتبطة بحصة ملكية في لى العوائد إوصول الحق  حاليا

. في كل الحالات الأخرى، 9لمتطلبات المعيار الدولي للتقرير المالي  خاضعة غيرن الأدوات إمنشأة تابعة، ف
على حقوق تصويت ممكنة في منشأة تابعة وفقا للمعيار الدولي للتقرير المالي  تنطويحاسب عن الأدوات التي يُ 

9 . 
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  تاريخ التقرير

تاريخ التقرير  ،ستخدمة في إعداد القوائم المالية الموحدةالمُ  ،يجب أن يكون للقوائم المالية للمنشأة الأم ومنشآتھا التابعة         92ب
نھاية فترة التقرير للمنشأة الأم عن تلك التي لمنشأة تابعة، تعد المنشأة التابعة، لأغراض  تختلف. وعندما هنفس

في نفس تاريخ القوائم المالية للمنشأة الأم لتمكين المنشأة الأم من توحيد  التوحيد، معلومات مالية إضافية كما
 المعلومات المالية للمنشأة التابعة، مالم يكن فعل ذلك غير عملي.

 يجب على المنشأة الأم أن توحد المعلومات المالية للمنشأة التابعة مستخدمة إنهعملي فعل ذلك، فالغير  من يكون عندما         93ب
بين تاريخ تلك القوائم المالية  تقعثار المعاملات أو الأحداث المھمة التي لآأحدث قوائم مالية للمنشأة التابعة معدلة 

 ذلكالتابعة و للمنشأةوتاريخ القوائم المالية الموحدة. وعلى أية حال، يجب ألا يزيد الفرق بين تاريخ القوائم المالية 
التقرير وأي اختلاف بين تواريخ القوائم المالية  فتراتة أشھر، ويجب أن يكون طول لقوائم المالية الموحدة عن ثلاثل

 ھو نفسه من فترة إلى فترة.

  الحصص غير المسيطرة  

لدخل الشامل الآخر إلى ملاك المنشأة الأم والحصص لالربح أو الخسارة وكل مكون  تنسبيجب على المنشأة أن            94ب
إجمالي الدخل الشامل إلى ملاك المنشأة الأم والحصص غير  تنسبأن  –أيضا  –غير المسيطرة. يجب على المنشأة 

 لحصص غير المسيطرة رصيد عجز. ل يكون أنلى إھذا  يؤدي لوالمسيطرة حتى 

أسھم ممتازة مجمعة للأرباح قائمة ومصنفة على أنھا حقوق ملكية ومحتفظ بھا من قبل  للمنشأة التابعة يكون عندما         95ب
يجب على المنشأة أن تحسب نصيبھا من الربح أو الخسارة بعد التعديل بتوزيعات  فإنهحصص غير مسيطرة، 

 التوزيعات. تلك عن الإعلانلم يتم  أو تم الأرباح على مثل ھذه الأسھم، سواءً

  مسيطرة الحصص غير الحتفظ بھا من قبل النسبة المُ التغيرات في 

يجب على المنشأة أن تعدل المبالغ  فإنهمسيطرة، الحصص غير الحتفظ بھا من قبل عندما تتغير نسبة حقوق الملكية المُ          96ب
حصص المسيطرة وغير المسيطرة لتعكس التغيرات في حصصھا النسبية في المنشأة التابعة. ويجب على لالدفترية ل

حقوق الملكية أي فرق بين المبلغ الذي عدلت به الحصص غير المسيطرة  ضمن –بشكل مباشر  –المنشأة أن تثبت 
 م.لى ملاك المنشأة الأإ تنسبهستلم، ووالقيمة العادلة للعوض المدفوع أو المُ 

 

  فقدان السيطرة

 –الظروف  تبينبالرغم من ذلك، و(معاملتين) أو أكثر.  ينم السيطرة على منشأة تابعة في ترتيبالأمنشأة القد تفقد           97ب
 ً كان سيحاسب عن  إذاتحديد ما  وعندينبغي المحاسبة عن الترتيبات المتعددة على أنھا معاملة واحدة.  هأن – أحيانا
يجب على المنشأة الأم أن تأخذ في الحسبان أحكام وشروط الترتيبات وأثارھا  فإنهمعاملة واحدة،  اعلى أنھ اتالترتيب

واحد أو أكثر مما يلي أنه ينبغي على المنشأة الأم أن تحاسب عن الترتيبات المتعددة على أنھا  يبينالاقتصادية. 
  معاملة واحدة: 

 مع بعضھا البعض. دراستھا تمأو  هالوقت نفس في يھاف الدخول تم  )أ(

 لتحقيق أثر تجاري عام. مُصممةتشكل معاملة واحدة   )ب(

 على حدوث ترتيب واحد آخر على الأقل. واحد ترتيبيعتمد حدوث   )ج(

ً  يبرره ما –ذاته  حد في –لترتيب الواحد ل ليس  )د( ً اقتصاديا  في يؤخذ عندما ، ولكن له ما يبرره اقتصاديا
عوض باستبعاد مع الترتيبات الأخرى. مثال ذلك عندما يسعر استبعاد أسھم بأقل من السوق ويُ  الحسبان
 سعر بأعلى من السوق. لاحق مُ 
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  :أن يھافإنه يجب عل ،م السيطرة على منشأة تابعةالأمنشأة التفقد  عندما          98ب

 ثبات:إتلغي   )أ(

 تفُقد الذيأصول (بما في ذلك أية شھرة) والتزامات المنشأة التابعة بمبالغھا الدفترية في التاريخ  )1( 
  ؛السيطرة فيه

 فيه تفُقد الذيالدفتري لأي حصص غير مسيطرة في المنشأة التابعة السابقة في التاريخ  المبلغ )2( 
 ).إليھا تعودلدخل الشامل الآخر ل(بما في ذلك أية مكونات  السيطرة

 تثبت:   )ب(

فقدان  عنھا نتجستلم، إن وجد، من المعاملة أو الحدث أو الظروف التي القيمة العادلة للعوض المُ  )1( 
 السيطرة. 

المعاملة أو الحدث أو  تنطوي عندما ،توزيع أسھم المنشأة التابعة على الملاك بصفتھم ملاك )2( 
  ؛السيطرة على ذلك التوزيع انفقد عنھا نتجالظروف التي 

تفُقد فيه  الذيفي المنشأة التابعة السابقة بقيمته العادلة في التاريخ  عليه مُبقىي استثمار أ      ) 3(
 السيطرة.

وضح الدخل الشامل الآخر فيما يتعلق بالمنشأة التابعة على الأساس المُ  ضمنثبتة تعيد تصنيف المبالغ المُ   )ج(
 يكون عندماإلى الأرباح المبقاة  –بشكل مباشر  –أو تحولھا  ،لى الربح أو الخسارةإ، 99بفي الفقرة 

 معايير دولية أخرى للتقرير المالي. بموجبمطلوبا 

 المنشأة الأم. إلى تعودالربح أو الخسارة التي  ضمنتثبت أي فرق ناتج على أنه مكسب أو خسارة    )د(

ً  – المثبتةالمبالغ  جميعيجب عليھا أن تحاسب عن  فإنهم السيطرة على منشأة تابعة، الأمنشأة ال تفقد عندما          99ب  – سابقا
سيكون مطلوبا إذا استبعدت  الذيالمنشأة التابعة على الأساس نفسه  بتلكالدخل الشامل الآخر فيما يتعلق  ضمن

ب أو الأصول والالتزامات ذات العلاقة. وبناء عليه، إذا كان سيعُاد تصنيف مكس –بشكل مباشر  –المنشأة الأم 
لى الربح أو الخسارة عند استبعاد الأصول أو الالتزامات ذات إالدخل الشامل الآخر  ضمن – سابقاً  – مُثبتهخسارة 

تعيد تصنيف المكسب أو الخسارة من حقوق الملكية إلى الربح أو الخسارة  أنيجب على المنشأة الأم  إنهالعلاقة، ف
عندما تفقد السيطرة على المنشأة التابعة. وإذا كان سيتم تحويل فائض إعادة  وذلك(على أنه تعديل إعادة تصنيف) 

ً  –تقويم مُثبت   إنهإلى الأرباح المبقاة عند استبعاد الأصل، ف –بشكل مباشر  –الدخل الشامل الآخر  ضمن – سابقا
قاة عندما تفقد السيطرة على إلى الأرباح المب –بشكل مباشر  –عادة التقويم إيجب على المنشأة الأم أن تحول فائض 

 المنشأة التابعة.
  
كما ھو محدد في المعيار الدولي للتقرير  أعمال،لا تشتمل على  تابعة منشأةالسيطرة على  الأم منشأةالفقدت  إذا         أ 99ب

أو مشروع مشترك يتم المحاسبة عنھا باستخدام طريقة حقوق  زميلة منشأةلمعاملة تنطوي على  كنتيجة، 3المالي 
ً للفقرات ب أو المكسبالملكية، تقوم المنشأة الأم بتحديد  الخسارة الناتجة من  أو المكسب. 99ب-98الخسارة وفقا

سارة وفقاً للفقرة سابقاً في الدخل الشامل الآخر التي يعاد تصنيفھا إلى الربح أو الخ المثبتةالمعاملة (بما فيھا المبالغ 
 الزميلة المنشأةفي تلك  العلاقة ذيغير  المستثمر حصة بقدرفي ربح أو خسارة الشركة الأم فقط  إثباتھا) يتم 99ب

أو  الزميلة المنشأةمقابل القيمة الدفترية للاستثمار في  المكسبالمتبقي من  الجزء إلغاء ويتمأو المشروع المشترك. 
المنشأة  وأصبحتالسابقة  التابعة المنشأةباستثمار في  الأم المنشأة احتفظتلى ذلك، إذا المشروع المشترك. إضافة إ

ً زميلة أو مشروع منشأةالآن  التابعة ً مشترك ا الأم  المنشأة فإنيتم المحاسبة عنھا باستخدام طريقة حقوق الملكية،  ا
 المنشأةلعادلة للاستثمار المحتفظ في تلك ا بالقيمة القياسالخسارة الناتجة من إعادة  أو المكسبمن  الجزء تثبت
أو المشروع  الزميلة المنشأةفي  العلاقة ذيملكية المستثمر غير  بقدرالسابقة في الربح أو الخسارة فقط  التابعة

 المنشأةالقيمة الدفترية للاستثمار المحتفظ به في  مقابل المكسبالمتبقي من ذلك  الجزءإلغاء  ويتمالمشترك الجديد. 
ً للمعيار  عنه المحاسبة يتم السابقة التابعة الشركة في باستثمار الأم المنشأة احتفظتالسابقة.  إذا  التابعة الآن وفقا

الخسارة الناتجة من إعادة القياس بالقيمة العادلة للاستثمار  أو المكسب، فإن الجزء من 9الدولي للتقرير المالي 
  بالكامل في ربح أو خسارة الشركة الأم. اإثباته يتم السابقة التابعة المنشأةالمحتفظ به في 
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  تطبيقية أمثلة

  
  17 مثال

% من 70ببيع  الأم المنشأة. قامت أعمال علىلا تحتوي على  تابعة منشأة% في 100 بنسبة حصة الأم للمنشأة
 المنشأة%. ونتيحة لھذه المعاملة تفقد 20 بنسبة حصةوالتي تمتلك فيھا  زميلة منشأةإلى  التابعة المنشأة في حصتھا

 الدفتري والمبلغ عملة، وحدة 100 التابعة المنشأةلصافي أصول  الدفتري المبلغ التابعة المنشأةالسيطرة على  الأم
 210 المستلم للعوض%). القيمة العادلة 70× عملة وحدة 100= عملة وحدة 70( عملة وحدة 70 المباعة للحصة
 مننشأة يمثلالسابقة  التابعة المنشأة. الاستثمار المحتفظ به في المباعة للحصةأيضاً القيمة العادلة  وھو عملة، وحدة
وفقاً للفقرات  المحدد المكسبوحدة عملة.  90باستخدام طريقة حقوق الملكية وقيمته العادلة  عنه المحاسبة يتم زميلة
ً المطلوب  الإلغاء، وقبل 99ب-98ب وحدة عملة  210=200وحدة عملة (وحدة عملة  200 يبلغأ 99ب للفقرة وفقا
  :جزئين من المكسبوحدة عملة). يتكون ھذا  100-وحدة عملة  90+ 

. الزميلة للمنشأة التابعة المنشأة في الحصة% من 70من من بيع  الناتجوحدة عملة)  140البالغ ( المكسب      (أ) 
 للحصة الدفتري والمبلغوحدة عملة)  210( المستلم ضللعوالفرق بين القيمة العادلة  ھو المكسبھذا 

ً للفقرة ب 70( المباعة  المكسبفي ربحھا أو خسارتھا مبلغ  الأم المنشأة تثبتأ، 99وحدة عملة). وفقا
%من ھذا 80 نسبةيمثل  وھذاالحالية.  الزميلة المنشأةفي  العلاقة ذيإلى ملكية المستثمر غير  العائد

وھي  المتبقية الحصة%). 80× وحدة عملة  140وحدة عملة  =  112وحدة عملة ( 112 وھو المكسب،
 الدفتري المبلغ مقابلإلغاؤھا  يتم%) 20×وحدة عملة  140وحدة عملة = 28( المكسب% من 20

  .الحالية الزميلة المنشأةللاستثمار في 

العادلة للاستثمار المحتفظ به مباشرة في  لقيمةبا القياسوحدة عملة) الناتج من إعادة  60البالغ ( المكسب    (ب) 
 التابعة المنشأةالفرق بين القيمة العادلة للاستثمار المحتفظ به في  ھو المكسبالسابقة. ھذا  التابعة المنشأة

 عملة وحدة 30( التابعة المنشأةلصافي أصول  الدفتري المبلغ% من 30وحدة عملة) ونسبة  90السابقة (
 المكسبمبلغ  الخسارة أو الربحفي  الأم المنشأة تثبتأ، 99%). وفقاً للفقرة ب30× عملة وحدة 100=

) من %80×%70% (56 يمثلالجديدة. ھذا  الزميلة المنشأةفي  العلاقة ذيغير  المستمر لحصة العائد
% 44 البالغة المتبقية النسبة%). 56×وحدة عملة  60وحدة عملة =  34وحدة عملة ( 34 وھو المكسب،

 المبلغ مقابل إلغاؤھا%) تم 44×وحدة عملة  60وحدة عملة = 26وحدة عملة ( 26وھي  المكسب من
  .السابقة التابعة المنشأةللاستثمار المحتفظ به في  الدفتري

  

 ير في وضعية منشأة استثماريةيالمحاسبة عن تغ

أي  على 3تطبق المعيار الدولي للتقرير المالي  أنيجب عليھا  إنهعندما تتوقف المنشأة عن كونھا منشأة استثمارية، ف        100ب
ً  – مُقاسةمنشأة تابعة كانت  . ويجب أن يكون تاريخ 31الربح أو الخسارة وفقا للفقرة  خلال منبالقيمة العادلة  – سابقا

في تاريخ الاستحواذ  ،تغيير الوضعية ھو تاريخ الاستحواذ المفترض. ويجب أن تمثل القيمة العادلة للمنشأة التابعة
 عنوالذي ينشأ  تفاضليشھرة أو مكسب من شراء بسعر  هحول عند قياس أيمُ العوض المفترض ال ،المفترض

من ھذا المعيار الدولي للتقرير  24ـ19جميع المنشآت التابعة وفقا للفقرات  توُحد أنستحواذ المفترض. ويجب الا
 المالي من تاريخ تغيير الوضعية. 

منشآتھا التابعة في تاريخ التغيير في  توحيد عنيجب عليھا أن تتوقف  إنه، فاستثماريةمنشأة منشأة العندما تصبح        101ب
. ويجب على المنشأة الاستثمارية 32وفقا للفقرة  مُوحدةتستمر في كونھا  أن يجبالوضعية، باستثناء أي منشأة تابعة 

توقف عن توحيدھا، كما لو أن المنشأة الاستثمارية تلمنشآت التابعة التي لتلك ا 26و 25أن تطبق متطلبات الفقرتين 
  السيطرة على تلك المنشآت التابعة في ذلك التاريخ. فقدت
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  الملحق ج
 تاريخ السريان والتحول

 لا يتجزأ من المعيار الدولي للتقرير المالي وله نفس الصلاحية مثل الأجزاء الأخرى من المعيار الدولي للتقرير المالي.  ھذا الملحق جزءً  يعُد

 تاريخ السريان

 
. هأو بعد 2013يناير  1ي للتقرير المالي للفترات السنوية التي تبدأ في ــى المنشأة أن تطبق ھذا المعيار الدولــيجب عل          1ج

يجب عليھا أن تفصح  إنهأبكر، فتاريخ  فيمنشأة ھذا المعيار الدولي للتقرير المالي ال طبقت وإذاسمح بالتطبيق الأبكر. ويُ 
، ومعيار المحاسبة 12، والمعيار الدولي للتقرير المالي 11المعيار الدولي للتقرير المالي  تطبق وأنعن تلك الحقيقة 

  ) في الوقت نفسه. 2011عدل في (المُ  28"، ومعيار المحاسبة الدولي ةالقوائم المالية المنفصل" 27الدولي

" آت الأخرى: إرشادات التحولــاح عن الحصص في المنشــدة والترتيبات المشتركة والإفصــالقوائم المالية الموح" لعدّ         أ1ج
، والمعيار الدولي للتقرير المالي 11ر المالي ، والمعيار الدولي للتقري10المعيار الدولي للتقرير المالي  (التعديلات على

ب. 6أـج6جوأ، 5جوج، 4أ ـ ج4جوب، 2أ ـ ج2وأضاف الفقرات ج 6ج –2، الفقرات ج2012 وصدر في يوني) المُ 12
المنشأة  طبقت وإذا. هأو بعد 2013يناير  1يجب على المنشأة أن تطبق ھذه التعديلات للفترات السنوية التي تبدأ في 

 ھذه التعديلات لتلك الفترة الأبكر.  تطبق أنيجب عليھا  إنهلفترة أبكر، ف 10المعيار الدولي للتقرير المالي 

 12، والمعيار الدولي للتقرير المالي10(التعديلات على المعيار الدولي للتقرير المالي الاستثمارية" المنشآتل "ب         عدّ 1ج
أ والملحق أ وأضاف الفقرات 6جوأ، 2جو، 4و، 2الفقرات  ،2012صدر في أكتوبر ) المُ 27ومعيار المحاسبة الدولي

و. يجب على المنشأة أن تطبق ھذه التعديلات للفترات السنوية 3ج–أ3وج 101ب–100بوث، 85أـ ب85بو، 33–27
 إنهالمنشأة ھذه التعديلات في تاريخ أبكر، ف طبقت وإذاسمح بالتطبيق الأبكر. . ويُ هأو بعد 2014يناير  1التي تبدأ في 

  في الوقت نفسه. "المنشآت الاستثمارية"ضمنة في التعديلات المُ  جميعالحقيقة وتطبق  تلكيجب عليھا أن تفصح عن 

على المعيار الدولي للتقرير  تعديلات" (المشترك أومشروعه الزميلة ومنشأتهأو توزيع الأصول بين المستثمر  بيع" عدّل      ج1ج
 يجب. أ99ب الفقرة وأضاف 26-25الفقرات  م2014سبتمبر  في المصدر ،)28المحاسبة الدولي  ومعيار 10المالي 
 الذي التاريختبدأ في  التيالمعاملات التي تحدث في الفترات  علىمستقبلي  بأثرالتعديلات  ھذهتطبق  أنالمنشأة  على

ھذه التعديلات في تاريخ  المنشأة طبقت وإذا. الأبكربالتطبيق  ويسمح. حاسبة الدولية أو بعدهمجلس معايير الم سيحدده
 .الحقيقة تلك عن تفصح أنعليھا  يجب فإنه ،أبكر

 الدولي والمعبار 10المالي للتقرير الدولي المعيار على" (تعديلات التوحيد من الإعفاء تطبيق: الاستثمارية"المشآت  عدّلد        1ج
أ 2ھـ وج85ج، ب85، ب32، 4الفقرات  2014ديسمبر  في المصدر) 28ومعيار المحاسبة الدولي  12 المالي للتقرير

م أو بعده. يسمح 2016 يناير 1التعديلات للفترات التي تبدأ في  تلكتطبق  أنالمنشأة  على يجبب. 4-أ4وأضاف الفقرات 
  .الحقيقة تلكفي تاريخ أبكر، فإنه يجب عليھا الإفصاح عن  التعديلات ھذه المنشأة طبقتبالتطبيق المبكر. إذا 

 التحول
 

السياسات "  8وفقا لمعيار المحاسبة الدولي  –بأثر رجعي  –يجب على المنشأة أن تطبق ھذا المعيار الدولي للتقرير المالي          2ج
  . 6أ ـ ج2حدد في الفقرات جھو مُ "، باستثناء  ما رات في التقديرات المحاسبية والأخطاءيالتغيوالمحاسبية 

ار الدولي للتقرير المالي ــھذا المعي يطُبق فعندما، 8ي ــمن معيار المحاسبة الدول 28ى الرغم من متطلبات الفقرة ــأ         عل2ج
ً  – يطُبق عندماللمرة الأولى، و الاستثناء من "المنشآت الاستثمارية" و "المنشآت الاستثمارية: تطبيق ، تعديلات لاحقا

(و) 28المعلومات الكمية المطلوبة بموجب الفقرة  تعرضأن  –فقط  –يلزم المنشأة  فإنهلھذا المعيار لأول مرة،  التوحيد"
لتاريخ التطبيق الأولي لھذا المعيار الدولي للتقرير  – مباشرةً  –للفترات السنوية السابقة  8من معيار المحاسبة الدولي 

ً  –لمنشأة ل يمكنمباشرة").  –المالي ("الفترة السابقة  تعرض ھذه المعلومات للفترة الحالية أو لفترات مقارنة  أن – أيضا
 أن تفعل ذلك.ب مُطالبةأبكر، ولكنھا ليست 

ھذا  لھافإن تاريخ التطبيق الأولي ھو بداية فترة التقرير السنوية التي يطبق  ب       لأغراض ھذا المعيار الدولي للتقرير المالي،2ج
 المعيار الدولي للتقرير المالي للمرة الأولى. 
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  ما:إمع  ارتباطھافي تاريخ التطبيق الأولي، المنشأة ليست مُطالبة بأن تجري تعديلات على المحاسبة السابقة عن             3ج

القوائم المالية الموحدة " 27سيتم توحيدھا في ذلك التاريخ وفقا لمعيار المحاسبة الدولي كانالمنشآت التي   )أ(
 وسيظل "التوحيد ـ المنشآت ذات الغرض الخاص" 12 السابقة الدوليةتفسيرات ال"، وتفسير لجنة والمنفصلة

 أو ؛وفقا لھذا المعيار الدولي للتقرير المالي ھاديتوح يتم

تفسيرات ال، وتفسير لجنة 27في ذلك التاريخ وفقا لمعيار المحاسبة الدولي توحيدھا يتمسوف لن المنشآت التي    )ب(
 وفقا لھذا المعيار الدولي للتقرير المالي. توحيدھا يتم ولن 12 السابقة الدولية

 التيالحقائق والظروف قوم ما إذا كانت منشأة استثمارية على أساس أ         في تاريخ التطبيق الأولي، يجب على المنشأة أن تُ 3ج
يجب عليھا  فإنهلتطبيق الأولي، إلى أنھا تعُد منشأة استثمارية، اتخلص المنشأة، في تاريخ  فعندمافي ذلك التاريخ.  توجد
 أ.5ج–5بدلا من الفقرتين ج و،3ب ـ ج3متطلبات الفقرات ج تطبق أن

ج، أيھا 4ـ ج 4أو الفقرات ج 6وج 3(والتي تنطبق عليھا الفقرات ج 32وفقا للفقرة  توحيدھا يتمب       باستثناء أي منشأة تابعة 3ج
الربح أو  خلال منيكون ملائما)، يجب على المنشأة الاستثمارية أن تقيس استثماراتھا في كل منشأة تابعة بالقيمة العادلة 

ً دائ –الخسارة كما لو كانت متطلبات ھذا المعيار الدولي للتقرير المالي  . ويجب على المنشأة الاستثمارية أن سارية – ما
التطبيق الأولي وحقوق الملكية في بداية الفترة  – مباشرةً  –كل من الفترة السنوية التي تسبق  –بأثر رجعي  –تعدل 

  لأي فرق بين: مباشرةً  –السابقة 

 بينو ؛المبلغ الدفتري السابق للمنشأة التابعة  )أ(

 القيمة العادلة لاستثمار المنشأة الاستثمارية في المنشأة التابعة.   )ب(

ً  – المُثبتةالمبلغ المجمع لأي تعديلات للقيمة العادلة  يحُول أنويجب  الدخل الشامل الآخر إلى الأرباح  ضمن – سابقا
 لتاريخ التطبيق الأولي. – مباشرةً  –بقاة في بداية الفترة السنوية السابقة المُ 

"، يجب على المنشأة الاستثمارية أن القيمة العادلة قياس" 13قبل التاريخ الذي يطُبق فيه المعيار الدولي للتقرير المالي        ج 3ج
 عنتعبر تلك المبالغ  عندماللمنشآت المستثمرة أو للإدارة،  –سابقاً  –التقرير عنھا  تمتستخدم مبالغ القيمة العادلة التي 

 التعامل في والرغبة الكافية المعلومات لديھم تتوفرالاستثمار بين أطراف  مُبادلة –في مقابله  –المبلغ الذي كان سيتم 
 في تاريخ التقويم. الحر التنافس أساس على

ب 3في منشأة تابعة وفقاً للفقرتين ج الاستثمار) قياس 8في معيار المحاسبة الدولي عُرف(كما  العملي غير من يكون عندماد        3ج
أن تطبق متطلبات ھذا المعيار الدولي للتقرير المالي في بداية أبكر فترة على المنشأة الاستثمارية يجب  إنهج، ف3وج

ً  – الممكن من يكون فيھا ج، والتي قد تكون الفترة الحالية. ويجب على المنشأة 3ب و ج3تطبيق الفقرتين ج – عمليا
 أبكرتاريخ التطبيق الأولي، مالم تكن بداية  – مباشرةً  –الفترة السنوية التي تسبق  –بأثر رجعي  –أن تعدل  المستثمرة

 أنيجب  إنهھذا ھو الحال، ف يكون وعندماتطبيق ھذه الفقرة ھي الفترة الحالية.  –عملياً  –فترة يكون فيھا من الممكن 
  الحالية.حقوق الملكية في بداية الفترة لتعديل  يثُبت

، السيطرة عليه، قبل تاريخ التطبيق الأولي لھذا المعيار تفقدمنشأة استثمارية استثماراً في منشأة تابعة، أو  تستبعد عندماھـ        3ج
عن تلك المنشأة  ةتعديلات على المحاسبة السابق تجري بأن مُطالبة ليستالمنشأة الاستثمارية  فإنالدولي للتقرير المالي، 

  عة. التاب

لمعيار الدولي للتقرير المالي ا فيه تطبقوقت الذي لل تاليةلفترة  "المنشآت الاستثماريةتعديلات "منشأة الو           عندما تطبق 3ج
 أنھاعلى  ھـ،3أـج3في الفقرات جالواردة  ،يجب أن تقُرأ الإشارات إلى "تاريخ التطبيق الأولي" هللمرة الأولى، فإن 10

(التعديلات على المعيار  "المنشآت الاستثماريةللمرة الأولى تعديلات " تطبق فيھا"بداية فترة التقرير السنوية التي 
صدر في أكتوبر ) المُ 27، ومعيار المحاسبة الدولي12، والمعيار الدولي للتقرير المالي 10الدولي للتقرير المالي 

2012".  

مُستثمر فيھا لم يتم توحيدھا  أعمالاً  توحدمنشأة مستثمرة إلى أنھا يجب أن  عندما تخلصولي، وفي تاريخ التطبيق الأ            4ج
 : يلي مايجب على المنشأة المستثمرة  إنه، ف12 السابقة الدوليةتفسيرات الوتفسير لجنة  27وفقاً لمعيار المحاسبة الدولي 

")، تجميع الأعمال" 3المعيار الدولي للتقرير المالي  في عُرفت(كما  الأعمال المُستثمر فيھا أعمالاً  كانت إذا  )أ(
 –وحدة تقيس الأصول، والالتزامات والحصص غير المسيطرة في تلك الأعمال المُستثمر فيھا غير المُ  فإنھا

قد طبقت محاسبة الاستحواذ  تكونقد تم توحيدھا (وبالتالي  تلك الأعمال المُستثمر فيھاكما لو كانت  –سابقاً 
 ً ) من التاريخ الذي اكتسبت فيه المنشأة المستثمرة السيطرة على تلك 3لمعيار الدولي للتقرير المالي لوفقا

الأعمال المُستثمر فيھا على أساس متطلبات ھذا المعيار الدولي للتقرير المالي. يجب على المنشأة المستثمرة 
 التاريخ يكون عندمايخ التطبيق الأولي. لتار – مباشرةً  –الفترة السنوية السابقة  –بأثر رجعي  –أن تعُدل 
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يجب على المنشأة المستثمرة  إنهف – مباشرةً  –السيطرة ھو تاريخ أبكر من بداية الفترة السابقة  فيه اكُتسبت الذي
 أي فرق بين: ،مباشرةً  –لحقوق الملكية في بداية الفترة السابقة  تعديلعلى أنه  ،أن تثُبت

 بينالمثبتة، وحصص غير المسيطرة مبلغ الأصول والالتزامات وال )1( 

 المنشأة المستثمرة مع الأعمال المُستثمر فيھا. لارتباطالمبلغ الدفتري السابق  )2( 

الأصول  تقيس فإنھا)، 3(كما عُرفت في المعيار الدولي للتقرير المالي  الأعمال المُستثمر فيھا أعمالاً  تكن لم إذا   (ب)  
تلك الأعمال كما لو كانت  –سابقاً  –غير الموحدة  الأعمالفي تلك والالتزامات والحصص غير المسيطرة 

لمعيار الدولي للتقرير المالي ا في مُوضحة ھي كماالاستحواذ  طريقة بتطبيق( توحيدھا تمقد  المُستثمر فيھا
السيطرة  ) من التاريخ الذي اكتسبت فيه المنشأة المستثمرةفيھا المُستثمر للأعمال شھرة أي إثبات بدونولكن  3

على تلك الأعمال المُستثمر فيھا على أساس متطلبات ھذا المعيار الدولي للتقرير المالي. ويجب على المنشأة 
 يكون وعندمالتاريخ التطبيق الأولي.  – مباشرةً  –الفترة السنوية السابقة  –بأثر رجعي  –المستثمرة أن تعُدل 

يجب على المنشأة  إنهف – مباشرةً  –تاريخ أبكر من بداية الفترة السابقة  ھوالسيطرة  فيه اكُتسبت الذي التاريخ
  أي فرق بين: ،مباشرةً  –على أنه تعديل لحقوق الملكية في بداية الفترة السابقة  ،المستثمرة أن تثُبت

 بينالمثبتة، ومبلغ الأصول والالتزامات والحصص غير المسيطرة  )1( 

 شأة المستثمرة مع الأعمال المُستثمر فيھا.المن لارتباطالمبلغ الدفتري السابق  )2( 

والتزاماتھا أعمال مُستثمر فيھا  ) قياس أصول8 الدولي المحاسبة معياررف في يكون من غير العملي (كما عُ  عندما         أ  4ج
 ً   :يلي مايجب على المنشأة المستثمرة  إنه(أ) أو (ب)، ف4للفقرة ج والحصص غير المسيطرة فيھا وفقا

اعتباراً من  3تطبق متطلبات المعيار الدولي للتقرير المالي  فإنھا، الأعمال المُستثمر فيھا أعمالاً  كانت إذا  )أ(
 منالاستحواذ المفترض ھو بداية أبكر فترة يكون  تاريختاريخ الاستحواذ المفترض. ويجب أن يكون 

 ة الحالية.(أ)، والتي قد تكون ھي الفتر4الفقرة ج تطُبق أن –عملياً  –الممكن لھا 
 

في المعيار الدولي ضحت وُ تطبق طريقة الاستحواذ كما  فإنھا أعمالاً،الأعمال المُستثمر فيھا  تكن لم إذا  )ب(
الاستحواذ المفترض.  تاريخاعتبارا من  فيھا المُستثمر للأعمالثبات أي شھرة إولكن بدون  3للتقرير المالي 

 تطبق أن –عملياً  –ويجب أن يكون تاريخ الاستحواذ المفترض ھو بداية أبكر فترة يكون من الممكن لھا 
 الفترة الحالية. ھي(ب)، والتي قد تكون 4الفقرة ج

بيق الأولي، لتاريخ التط – مباشرةً  –الفترة السنوية السابقة  –بأثر رجعي  –ويجب على المنشأة المستثمرة أن تعدل 
 تاريخھذه الفقرة ھي الفترة الحالية. وعندما يكون  تطُبق أن –عملياً  –مالم تكن بداية أبكر فترة يكون من الممكن لھا 

على أنه  ،يجب على المنشأة المستثمرة أن تثُبت إنهف – مباشرةً  –الاستحواذ المفترض أبكر من بداية الفترة السابقة 
  أي فرق بين: – مباشرةً  –داية الفترة السابقة  تعديل لحقوق الملكية في ب

 بينالمثبتة، ومبلغ الأصول والالتزامات والحصص غير المسيطرة   )ج(

  المنشأة المستثمرة مع الأعمال المُستثمر فيھا. لارتباطالمبلغ الدفتري السابق   )د(

ً  –يكون من الممكن لھا  ،أبكر فترة تكون وعندما  يثُبت أنيجب  إنهھي الفترة الحالية، ف ،تطبيق ھذه الفقرة –عمليا
 حقوق الملكية في بداية الفترة الحالية.لتعديل 

وفقا لھذا المعيار الدولي  ة،أ، ويكون التاريخ الذي اكتسبت فيه السيطر4وج 4عندما تطبق المنشأة المستثمرة الفقرتين ج        ب 4ج
(المعيار الدولي للتقرير  2008نقح في المُ  3الدولي للتقرير المالي تاريخ سريان المعيار ل تالٍ  تاريخللتقرير المالي، 

لمعيار ا الىأ يجب أن تكون 4، ج4في الفقرتين ج 3))، فإن الإشارة إلى المعيار الدولي للتقرير المالي 2008( 3المالي 
)، 2008( 3للتقرير المالي  ). وإذا اكتسبت السيطرة قبل تاريخ سريان المعيار الدولي2008( 3الدولي للتقرير المالي 

) أو المعيار الدولي للتقرير 2008( 3يجب على المنشأة المستثمرة أن تطبق اما المعيار الدولي للتقرير المالي  إنهف
 ). 2004(المصدر في  3المالي 

وفقا لھذا المعيار الدولي  ة،طرأ، ويكون التاريخ الذي اكتسبت فيه السي4ج – 4عندما تطبق المنشأة المستثمرة الفقرات ج        ج 4ج
 27(معيار المحاسبة الدولي 2008نقح في المُ  27تاريخ سريان معيار المحاسبة الدوليلللتقرير المالي، ھو تاريخ تالٍ 

الفترات التي  لجميعيجب على المنشأة المستثمرة أن تطبق متطلبات ھذا المعيار الدولي للتقرير المالي  إنه))، ف2008(
قبل تاريخ سريان  ةأ. وإذا اكتسبت السيطر4ج–4الأعمال المُستثمر فيھا وفقا للفقرات ج –بأثر رجعي  –فيھا حدت وُ 

  ما: إيجب على المنشأة المستثمرة أن تطبق  إنه)، ف2008( 27معيار المحاسبة الدولي

الأعمال  –جعي بأثر ر –حدت فيھا الفترات التي وُ  لجميعمتطلبات ھذا المعيار الدولي للتقرير المالي   )أ(
 أ، أو4ج – 4المُستثمر فيھا وفقا للفقرات ج
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)) 2003( 27(معيار المحاسبة الدولي  2003في  ةصدرالمُ  27متطلبات نسخة معيار المحاسبة الدولي   )ب(
) وبعد ذلك متطلبات ھذا المعيار 2008( 27لتلك الفترات السابقة لتاريخ سريان معيار المحاسبة الدولي 

 لمالي للفترات اللاحقة. الدولي للتقرير ا

مستثمرة إلى أنھا سوف لن توحد الأعمال المُستثمر فيھا التي كانت المنشأة ال عندما تخلصفي تاريخ التطبيق الأولي، و              5ج
يجب على المنشأة المستثمرة  إنه، ف12 السابقة الدوليةتفسيرات الوتفسير لجنة  27وحد وفقا لمعيار المحاسبة الدوليتُ 

أن تقيس حصتھا في الأعمال المُستثمر فيھا بالمبلغ الذي كان سيتم قياسھا به إذا كانت متطلبات ھذا المعيار الدولي 
لأعمال المُستثمر فيھا (ولكن لم تكتسب السيطرة وفقا با مرتبطةللتقرير المالي سارية عندما أصبحت المنشأة المستثمرة 

 –بأثر رجعي  –ر الدولي للتقرير المالي)، أو فقدت السيطرة عليھا. ويجب على المنشأة المستثمرة أن تعدل لھذا المعيا
لتاريخ التطبيق الأولي. وعندما يكون التاريخ الذي أصبحت فيه المنشأة المستثمرة  – مباشرةً  –الفترة السنوية السابقة 

لسيطرة وفقا لھذا المعيار الدولي للتقرير المالي)، أو فقدت السيطرة الأعمال المُستثمر فيھا (ولكن لم تكتسب اب مرتبطة
على أنه تعديل  ،يجب على المنشأة المستثمرة أن تثبت إنه، فمباشرةً  –تاريخ أبكر من بداية الفترة السابقة  ھوعليھا، 

  أي فرق بين: ،مباشرةً  –لحقوق الملكية في بداية الفترة السابقة 

 بينوالمبلغ الدفتري السابق للأصول والالتزامات والحصص غير المسيطرة،   )أ(

 ثبت لحصة المنشأة المستثمرة في الأعمال المُستثمر فيھا.المبلغ المُ   )ب(

) قياس الحصة في الأعمال المُستثمر فيھا وفقا 8(كما عرف في المعيار الدولي للمحاسبة  العملي غير من يكون عندما       أ  5ج
يجب على المنشأة المستثمرة أن تطبق متطلبات ھذا المعيار الدولي للتقرير المالي في بداية أبكر فترة  إنه، ف5جللفقرة 
الفترة الحالية. ويجب على المنشأة المستثمرة  ، والتي قد تكون ھي5جتطبيق الفقرة  –عملياً  –الممكن لھا  منيكون 

لتاريخ التطبيق الأولي، مالم تكن بداية أبكر فترة يكون  – مباشرةً  –الفترة السنوية السابقة  –بأثر رجعي  –أن تعدل 
ة المستثمرة تطبيق ھذه الفقرة ھي الفترة الحالية. وعندما يكون التاريخ الذي أصبحت فيه المنشأ –عملياً  –من الممكن لھا 

الأعمال المُستثمر فيھا (ولكنھا لم تكتسب السيطرة وفقاً لھذا المعيار الدولي للتقرير المالي)، أو فقدت السيطرة ب مرتبطة
على أنه تعديل  ،تثُبتيجب على المنشأة المستثمرة أن  إنه، فمباشرةً  –تاريخ أبكر من بداية الفترة السابقة  ھوعليھا، 

  أي فرق بين: ،مباشرةً  –داية الفترة السابقة لحقوق الملكية في ب

 بينالمبلغ الدفتري السابق للأصول والالتزامات والحصص غير المسيطرة، و  )أ(

 المبلغ المثبت لحصة المنشأة المستثمرة في الأعمال المُستثمر فيھا.  )ب(

تعديل  يثُبت أنيجب  إنهالحالية، فتطبيق ھذه الفقرة ھي الفترة  –عملياً  –أبكر فترة يكون من الممكن لھا  تكون وعندما
 حقوق الملكية في بداية الفترة الحالية.ل

 رُحلتوالتي  2008جريت عام أ 27 المحاسبة الدولي تعديلات لمعيار 99ب–96وب 94بو، 25و، 23كانت الفقرات            6ج
الفقرات  تطبق بأنطالبة ، أو تكون مُ 3ج. باستثناء عندما تطبق المنشأة الفقرة 10إلى المعيار الدولي للتقرير المالي 

  يجب على المنشأة أن تطبق المتطلبات الواردة في تلك الفقرات كما يلي: إنهأ، ف5ـج4ج

التعديل  تطبقكانت قبل أن  التيلفترات التقرير  منسوبةعرض أي ربح أو خسارة  تعيدمنشأة أن للا يجوز ل  )أ(
 للمرة الأولى. 94الوارد في الفقرة ب

للمحاسبة عن التغيرات في حصص الملكية في منشأة  ،96وب 23المتطلبات الواردة في الفقرتين لا تنطبق   )ب(
 على التغيرات التي حدثت قبل أن تطبق المنشأة ھذه التعديلات للمرة الأولى.  ،السيطرة تكُتسبتابعة بعد أن 

ة إذا كانت قد فقدت السيطرة عرض المبلغ الدفتري لاستثمار في منشأة تابعة سابق تعيدمنشأة أن للا يجوز ل  )ج(
للمرة الأولى. بالإضافة إلى ذلك، لا يجوز  99ـ ب97بو 25قبل أن تطبق التعديلات الواردة في الفقرات 

 تطًبققبل أن  حدثفقدان السيطرة على منشأة تابعة والذي  منمنشأة أن تعيد حساب أي مكسب أو خسارة لل
  لأول مرة. 99ـ ب97وب 25التعديلات الواردة في الفقرات 

  مباشرة" –الإشارات إلى "الفترة السابقة 

) في مباشرةً  –لتاريخ التطبيق الأولي (الفترة السابقة  – مباشرةً  –الإشارات إلى الفترة السنوية السابقة   من الرغم على   أ    6ج
، ولكنھا ليست معروضةعدلة لأي فترات أبكر معلومات مقارنة مُ  –أيضا  –تعرض أنمنشأة لل فيمكنأ، 5ب ـ ج3الفقرات ج

يجب أن تقُرأ جميع الإشارات  إنهعدلة لأي فترات أبكر، فمنشأة معلومات مقارنة مُ ال تعرض وعندمافعل ذلك. ت أنطالبة بمُ 
 معروضة".  عدلةعلى أنھا "أبكر فترة مقارنة مُ  ،أ5ب ـ ج3في الفقرات ج الواردة ،"مباشرةً  –لى "الفترة السابقة إ
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المعلومات  –بشكل واضح  – تحدديجب عليھا أن  إنهي فترات أبكر، فلأعدلة منشأة معلومات مقارنة غير مُ ال تعرض عندما  ب  6ج
  .ذلك الأساس توضحو ،أنھا قد أعدت على أساس مختلف على وتنصالتي لم تعُدل، 

 9الإشارات إلى المعيار الدولي للتقرير المالي 

يجب  ه، فإن9المعيار الدولي للتقرير المالي  –بعد  –تطبق  لممنشأة ھذا المعيار الدولي للتقرير المالي ولكن ال تطبق عندما        7ج
عيار م إلىعلى أنھا إشارة  9إلى المعيار الدولي للتقرير المالي  ،في ھذا المعيار الدولي للتقرير المالي ،أن تقُرأ أي إشارة
 ". دوات المالية: الاثبات والقياسالأ" 39المحاسبة الدولي 

  

 سحب المعايير الدولية الأخرى للتقرير المالي

 
في معيار المحاسبة الدولي  الواردةيحل ھذا المعيار الدولي للتقرير المالي محل المتطلبات المتعلقة بالقوائم المالية الموحدة        8ج

  ). 2008(المُعدل في 27

التوحيد ـ المنشآت ذات " 12 السابقة الدولية تفسيراتالمحل تفسير لجنة  –أيضاً  –يحل ھذا المعيار الدولي للتقرير المالي         9ج
 . "الخاص الغرض

  

 


